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  .١٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة   
إقامــة العــدل في الأمــم  :  مــن جــدول الأعمــال ١٤٢البنــد 

  )3و  A/C.6/64/L.2 ()تابع(المتحدة 
 مــن رئــيس الفريـق العامــل المعــني   مقـدم تقريـر شــفوي  

 بإقامة العدل في الأمم المتحدة

نائــب ) (جمهوريــة إيــران الإســلامية  (حامانيــهالــسيد   - ١
تحدث باسـم الـسيد سـيفاغوروناثان، رئـيس الفريـق           ): الرئيس

العامــل المعــني بإقامــة العــدل في الأمــم المتحــدة، وعــرض نتــائج 
وقال إن اللجنة قد شـكلت الفريـق         .اجتماعات الفريق العامل  

) A/C.6/64/SR.1 (٢٠٠٩أكتـوبر  /رين الأول تـش  ٥العامل في   
وقــررت أن يكــون مفتوحــا لجميــع الــدول الأعــضاء في الأمــم  
المتحــدة ولأعــضاء الوكــالات المتخصــصة أو لأعــضاء الوكالــة  

 الفريــق ه كــان معروضــا علــىوبــيّن أنــ .الدوليــة للطاقــة الذريــة
العامل تقرير اللجنة المخصصة لإقامة العـدل في الأمـم المتحـدة            

)A/64/55(       ــائج أعمــال مجلــس ــام عــن نت ــر الأمــين الع ، وتقري
ــام   ــلال عـ ــشترك خـ ــون المـ ــلال  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ي الطعـ وخـ

، ٢٠٠٩يونيـــه /ينـــاير إلى حزيـــران/الفتـــرة مـــن كـــانون الثـــاني
والإحـــصاءات المتعلقـــة بالفـــصل في القـــضايا وبأعمـــال فريـــق  

وتقريـر الأمـين العـام عـن الموافقـة          ،)A/64/292(تقديم المشورة   
لائحتي محكمة الأمم المتحـدة للمنازعـات ومحكمـة الأمـم           على  

ــتئناف   ــن    )A/64/229(المتحــدة للاس ــام ع ــين الع ــر الأم ، وتقري
ممارسات الأمين العام المتبعة في المسائل التأديبية والحالات الـتي   

 ٢٠٠٨ يوليـه /وز تم ـ ١ن  تنطوي على سلوك جنـائي محتمـل، م ـ       
ريــر الأمــين  ، وتق)A/64/269( ٢٠٠٩ يونيــه/حزيــران ٣٠ إلى

 في الوسـاطة  وخـدمات  المظـالم  أمـين  مكتـب  العام عـن أنـشطة    
 .(A/64/314) المتحدة الأمم

 قـائلا إن الفريـق العامـل قـد عقـد أربعـة               كلامـه  وتابع  - ٢
ــات في   .٢٠٠٩أكتـــوبر / تـــشرين الأول٩  و٦  و٥اجتماعـ

أكتــوبر، التقــى الفريــق العامــل برئيــسي / تــشرين الأول٦ففــي 

حـــدة للمنازعـــات ومحكمـــة الأمـــم المتحـــدة محكمــة الأمـــم المت 
ــب      ــات، وبكاتـ ــة المنازعـ ــن محكمـ ــيين مـ ــتئناف، وبقاضـ للاسـ

ورد الرئيــــسان والكاتــــب علــــى أســــئلة الوفــــود  .المحكمــــتين
 .يخص لائحتي المحكمتين والجوانب الأخرى مـن عملـهما         فيما
أكتــــــوبر عُقــــــدت مــــــشاورات / تــــــشرين الأول٦  و٥وفي 
قانونيــة المعلقــة، بمــا في ذلــك رسميــة بــشأن شــتى المــسائل ال غــير

 الشخـصي المطبـق في النظـام الجديـد، وقـد تـولى              السببنطاق  
 .التنسيق لتلك المشاورات) ألمانيا(السيد فيتشن 

إن الفريــق العامــل قــد أوصــى باعتمــاد   أردف قــائلا و - ٣
مشروع قرار توافق فيه الجمعية العامة علـى لائحـتي المحكمـتين            

)A/C.6/64/L.2(  قرر بـشأن الأعمـال المقبلـة الـتي         ، ومشروع م
تتناول الجوانب القانونية المعلقة المرتبطة بهذا البنـد مـن جـدول            

وذكر أن الفريق العامل قد أوصـى        ).A/C.6/64/L.3(الأعمال  
أيضا بأن يعد الرئيس رسالة موجهة إلى رئيس الجمعيـة العامـة            
يحــدد فيهــا المعلومــات والعناصــر الــتي ينبغــي تغطيتــها، بحــسب  

أي اللجنة، في التقارير المطلوبة من الأمين العام بموجب قـرار    ر
 للنظـر فيهـا خـلال الـدورة الخامـسة           ٦٣/٢٥٣الجمعية العامـة    

 توجيــه انتبــاه رئــيس اللجنــة  فيهــاوالــستين للجمعيــة، ويطلــب
الخامـــسة إلى الرســـالة وتعميمهـــا بوصـــفها وثيقـــة مـــن وثـــائق 

الرسـالة المقترحـة    وقال إن نص     ).A/C.5/64/3(الجمعية العامة   
  .قد عمم على الوفود

 قال إنـه سـيعتبر، إذا لم يوجـد أي اعتـراض،          :الرئيس  - ٤
أن اللجنة ترغب في أن يـسارع إلى توجيـه الرسـالة إلى رئـيس               

 .الجمعية العامة

  .تقرر ذلكوقد   - ٥
  A/C.6/64/L.2مشروع القرار 

  .A/C.6/64/L.2 اعتمد مشروع القرار  - ٦
 A/C.6/64/L.3 المقررمشروع 

  .A/C.6/64/L.3 المقرراعتمد مشروع   - ٧
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نطاق مبدأ الولاية القضائية    :  من جدول الأعمال   ٨٤البند  
؛ ومقـرر الجمعيـة العامـة       Rev.1  و A/63/237 (العالمية وتطبيقـه  

٦٣/٥٦٨( 

 الانتبـــاه إلى رســـالتين مـــوجهتين إلى وجَّـــه: الـــرئيس - ٨
ــ ــام مـالأميـ ــؤن العـ ــاني ٢١ن ـرختيـ ــانون الثـ ــ/ كـ  ٢٠٠٩اير ينـ

، على الترتيب، من الممثل الـدائم       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٩ و
 باســم مجموعــة الــدول الأفريقيــة،     المتحــدةتترانيــالجمهوريــة 
ــب فيه ــيطل ــدورة الرابعــة     م ــال ال ــد في جــدول أعم ا إدراج بن

والـستين للجمعيــة العامـة يتعلــق بنطـاق مبــدأ الولايـة القــضائية     
ة العامـة قـررت إدراج البنـد    وذكـر أن الجمعي ـ   .العالمية وتطبيقه 

ــا    ــال، بموجـــب مقررهـ ــدول الأعمـ ــد في جـ ، ٦٣/٥٦٨الجديـ
  .وأوصت بأن تنظر اللجنة السادسة فيه

تكلــم باســم مجموعــة بلــدان  ): أســتراليا (الــسيد روز - ٩
وشــكر مجموعــة الــدول الأفريقيــة  أســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا،

ــشتاين    ــدي ليختنـ ــال، ووفـ ــدول الأعمـ ــد جـ ــراح بنـ ــى اقتـ  علـ
ــا المتحــدة علــى استــضافة حلقــة النقــاش الــتي     ــة تتراني وجمهوري

 بـشأن   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٦عقدت في نيويورك في     
وذكـــر أن حلقـــة النقـــاش    .مبـــدأ الولايـــة القـــضائية العالميـــة   

أوضــحت ذلــك المبــدأ بتمييــزه عمــا يختلــف عنــه، بمــا في ذلــك  
  مبـــدأ إلىتطبيـــق الولايـــة القـــضائية اســـتنادا إلى الجنـــسية أو    

 أو ممارســة الولايــة القــضائية بواســطة    “الشخــصية الــسلبية ”
 .المحاكم الجنائية الدولية

مبـدأ مـستقر     وتابع يقـول إن الولايـة القـضائية العالميـة          - ١٠
منـذ أمـد بعيـد في القـانون الـدولي ويخـوّل كـل دولـة صــلاحية         
ممارســة الولايــة القــضائية الجنائيــة، باســم المجتمــع الــدولي، بحــق 

راد المسؤولين عن أخطر الجرائم المثيرة للقلق علـى الـصعيد           الأف
 هـذا المبـدأ     تطَّوروقد   .الدولي، بغض النظر عن مكان وقوعها     

 القانون الدولي العرفي لمنع القراصـنة مـن الإفـلات مـن              إطار في
ــذ ليــشمل      ــه منذئ ــع بمــلاذ آمــن، ووســع نطاق العقــاب أو التمت

ــرب، والجــ ــ   ــرائم الحــ ــة، وجــ ــادة الجماعيــ ــة الإبــ رائم المرتكبــ

الإنسانية، والـرق، والتعـذيب، لكونهـا تـثير قلقـا مـشتركا              ضد
ــها أو    لــــدى جميــــع أعــــضاء المجتمــــع الــــدولي بــــسبب طبيعتــ

  .الجسيمة خطورتها
ــق في    - ١١ ــسية في التحقي وأردف يقــول إن المــسؤولية الرئي

الجــرائم الدوليــة الخطــرة ملقــاة علــى عــاتق الدولــة الــتي وقعــت 
؛ وحـين تملـك تلـك الدولـة         )“دولـة الإقليميـة   ال”(فيها الجريمة   

إطـــارا قانونيـــا فعـــالا تقـــلّ الحاجـــة إلى دول أخـــرى لممارســـة 
الولاية القضائية لأن الدولة الإقليمية هي الأقدر على الحصول         

 الشهود وتنفيذ الأحكام، إلى جانب ما قـد         وتأمينعلى الأدلة   
رسـالة  ”يكون أهـم مـن ذلـك كلـه، ألا وهـو ضـمان وصـول                 

لكن جرائم عديـدة مـن هـذا         . إلى المجتمعات المتضررة   “دلالع
القبيــل بقيــت بــلا قــصاص، بمــا في ذلــك حــالات انتقــل فيهــا    

ــد آخــر   ــهم إلى بل ــدول إلى إدراج     .المت ــع ال ــا جمي ــد دع ــذا فق ل
ــساعدة     ــديم المـ ــة وإلى تقـ ــها الوطنيـ ــرة في قوانينـ ــرائم الخطـ الجـ

ــة لبعــضها بعــض  ــز ســيادة القــانون وتطــوير  االعملي ــدرة  لتعزي  ق
 .الأنظمــة الوطنيــة للعدالــة الجنائيــة علــى ملاحقــة هــذه الجــرائم

ويُستخدم مبدأ الولاية القضائية العالميـة بوصـفه آليـة تكميليـة؛            
ــادرة الـــتي    ــالات النـ ــه في الحـ ــدول إلى أنـ وتـــشير ممارســـات الـ
مارست فيها محكمة وطنيـة هـذه الولايـة، كانـت توجـد صـلة               

 مثـل وجـود المتـهم في إقلـيم          بين الفعل الجرمي ودولة المحكمة،    
 .تلك الدولة

واستطرد يقول إنه ينبغي للمحاكم الوطنية أن تمـارس          - ١٢
جميــع أشــكال الولايــة القــضائية الخارجــة عــن الإقلــيم ممارســة   
تتسم بحسن النية وعلى نحو يتـسق مـع مبـادئ القـانون الـدولي               
ــد       ــع حـ ــة في وضـ ــؤدي الرغبـ ــل أن لا تـ ــي تكفـ ــده كـ وقواعـ

ويجـب   .عقاب، في حد ذاتها، إلى نتيجة تعسفية      للإفلات من ال  
الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة، بمـا فيهـا حـق المتـهمين             
ــأخير،    في حــضور محاكمــاتهم وحقهــم في أن يُحــاكموا دون ت
ــدأ      ــب بالمبـ ــري التلاعـ ــئلا يجـ ــه، لـ ــضاء ونزاهتـ ــتقلال القـ واسـ

ــدول أن تتعــاون مــع    .الأساســي لأهــداف سياســية  وينبغــي لل
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 الوطنيــة في الملاحقــات القــضائية الــتي تنطــوي علــى      المحــاكم
ممارســـة الولايـــة القـــضائية العالميـــة وذلـــك عـــن طريـــق تقـــديم  
المساعدة، بما في ذلك المساعدة القانونيـة المتبادلـة، بغيـة كفالـة             

  .منح المحكمة أدلة كافية للملاحقة القضائية
ــا  - ١٣ ــة  ): تـــونس (الـــسيد بـــن لاغـ تكلـــم باســـم مجموعـ

 حـسبما ورد    ، موقـف المجموعـة    وأعاد تأكيـد  ريقية،  الأف الدول
ــي    في ــاد الأفريقـ ــرري الاتحـ  Assembly/AU/Dec.199 (XI)مقـ
ــادة Assembly/AU/Dec.213 (XII) و ــن ) ح (٤ وفي المـــــ مـــــ

فالمجموعـــة تـــدرك أهميـــة احتـــرام القواعـــد  .ميثاقـــه التأسيـــسي
ــة      ــضائية العالميـ ــة القـ ــدأ الولايـ ــق مبـ ــدى تطبيـ ــة لـ دون  الدوليـ

 تعسفي أو تسييس، وهي قلقـة جـدا مـن الاسـتخدام             استخدام
 .التعسفي لذلك المبدأ المعرّف على نحو مبهم

وأضاف يقول إنه توجد تحديات عملية هامـة وأسـئلة           - ١٤
قانونية معقدة يجب معالجتها، بما في ذلك أسلوب التفاعل بـين       

وعدد من المبـادئ الأخـرى في القـانون        الولاية القضائية العالمية  
ــسيادة وحــصانة المــسؤولين   الــدو لي مثــل تــساوي الــدول في ال

الحكوميين بموجب القانون الدولي العـرفي، والـتي لم تُحتـرم في            
وينبغي تجنب التشكيك في المبـدأ       .قضايا عديدة وقعت مؤخرا   

الأساســـي المتمثـــل في حـــصانة رؤســـاء الـــدول أو الـــدعوة إلى 
دل الدوليـة في    إعادة النظر فيه، وفقا لما أشارت إليه محكمة الع        

ــة   ــضية المتعلقـ ــة  القـ ــف المؤرخـ ــذكرات التوقيـ ــسان١١بمـ  / نيـ
 ).جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا (٢٠٠٠ أبريل

ــابع  - ١٥ ــائلا  وت ــه ق ــة القــضائية   كلام ــدأ الولاي ــارة مب إن إث
ــا يخــص       ــسفي ومخــصص، ولا ســيما فيم ــى نحــو تع ــة عل العالمي

ة بموجـب القـانون   مسؤولين حكوميين أفارقة يتمتعون بالحصان  
ــويض نفــس أســس       ــا كــبيرا ويهــدد بتق ــثير قلق ــر ي ــدولي، أم ال

فضلا عـن ذلـك،    .القانون الدولي التي يسعى المبدأ إلى تعزيزها
فـــإن ممارســـة الولايـــة القـــضائية العالميـــة علـــى نحـــو متـــهور        

بتوقيــت غــير مناســب يمكــن أن تعطــل البحــث عــن الــسلام  أو
كـافح مـن أجـل التعـافي مـن          والمصالحة الوطنية في الأمـم الـتي ت       

نــزاع عنيــف أو مــن حالــة القمــع الــسياسي؛ ويجــب ممارســتها  
 .ونزاهته وعدله بحذر مع توخي استقلال القضاء

وواصـــل كلامـــه قـــائلا إن لمفهـــوم الولايـــة القـــضائية   - ١٦
ســوابق واســعة وتاريخيــة، لكــن بعــض البلــدان تتحــرك   العالميــة

طاقه ليشمل الجرائم   على نحو خطر وانفرادي في اتجاه توسيع ن       
سـاس قـانوني   أالماسة بالقواعد الآمـرة، وذلـك دون وجـود أي           

ويقتــضي هــذا المفهــوم   .أو رضــائي ســليم لمثــل هــذا التوســيع  
وضع تعاريف وآليات واضحة وشـفافة لكفالـة تطبيقـه بتراهـة            

والجمعيــة العامــة، عــن طريــق   .وموضــوعية ومنــع أي تعــسف 
 .لات المتعلقة بهذا الموضوعاللجنة، هي المنتدى المثالي للمداو

تكلــم باســم ): المكــسيك (الــسيد ألــداي غــونزاليس - ١٧
مجموعة ريو، وقال إن المجموعـة ترحـب بمقـرر الجمعيـة العامـة               

 اللجنـة، وشـدد علـى       إلىبنـد جـدول الأعمـال       بإحالة  القاضي  
 .أنه ينبغي إجراء المناقشات في إطار معايير القانون الدولي

ــدأ   - ١٨ ــر أن مب ــة  وذك ــضائية العالمي ــة الق ــرّف في  الولاي مُع
قواعد القـانون الـدولي العـرفي والقـانون الـدولي الاتفـاقي، لأن             
الجرائم الـتي يـسري عليهـا تمثـل مـصدر قلـق للمجتمـع الـدولي            
برمته، حتى ولو لم تؤثر تأثيرا مباشرا على مـصالح الدولـة الـتي              

ــة  ــراء المحاكمـ ــولى إجـ ــدولي الناظمـ ــ  .تتـ ــانون الـ ــد القـ ة وقواعـ
ــزه عــن أشــكال الولايــة القــضائية الأخــرى الــتي     لهــذا المبــدأ تميّ
تلتــبس معــه، مثــل تطبيــق القــانون الجنــائي خــارج الإقلــيم    قــد
ممارســـــة الولايـــــة القـــــضائية الجنائيـــــة بواســـــطة الهيئـــــات  أو

 .الدولية القضائية

واستطرد قـائلا إن مـن المهـم أن تـسعى اللجنـة، رغـم               - ١٩
ــر أ  و وثيقــة أساســية أخــرى تؤســس  عــدم امتلاكهــا لأي تقري

عليــه مناقــشاتها للموضــوع، إلى تجنــب ازدواج الجهــود الــتي      
تبــذلها الهيئــات الأخــرى في المنظمــة، بمــا في ذلــك أعمــال لجنــة  
القانون الدولي المتعلقة بموضـوع الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة            

ومن الممكن توسيع نطـاق      ).“إما التسليم أو المحاكمة   ”مبدأ  (
ــ ــة؛ لكــن النظــر في     المناق ــه اللجن ــصى حــد ترغــب في شة إلى أق
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المـــسألة لا يـــزال في مرحلـــة تمهيديـــة تتطلـــب إجـــراء حـــوار،   
ــوخي الوضــوح      ــا، وت ــق دولي ــة التطبي ودراســة القواعــد الواجب

يخص رغبات الوفود المتعلقة بمستقبل هـذا البنـد مـن بنـود         فيما
ومــن الــسابق لأوانــه تــصوّر نتــائح ملموســة  .جــدول الأعمــال

 .هذه الدورة في

ــة إيــران الإســلامية  (الــسيد الحبيــب - ٢٠ تكلــم ): جمهوري
باسم بلدان حركة عدم الانحياز، وقال إن الحركـة تـولي أهميـة             
كبيرة لهذا البند من جدول الأعمال وتحث جميـع الـدول علـى             
التفكير في هذه المـسألة مـن أجـل تحديـد نطـاق تطبيـق الولايـة                 

ــة  ــع اســتخد  القــضائية العالمي  .امها علــى نحــو غــير مناســب  ومن
الالتــزام علــى نحــو صــارم   ويجــب خــلال الإجــراءات القــضائية 

بالمبادئ المكرسة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، ولا سـيما تـساوي              
الــدول في الــسيادة، واســتقلالها الــسياسي، وعــدم التــدخل في   
شؤونها الداخلية، كما يجب التعامل وفقـا للقـانون الـدولي مـع             

 بــضلوع مــسؤولين يــشغلون مناصــب رفيعــة  الحــالات المتعلقــة
 وممارســة المحــاكم الوطنيــة الولايــة القــضائية الجنائيــة  .المــستوى

بحــق مــسؤولي دول أخــرى تحــت مظلــة مبــدأ الولايــة القــضائية 
يمس بمبـدأ أساسـي في القـانون الـدولي هـو مبـدأ سـيادة                 العالمية
وينبغي إيـلاء الاحتـرام الكامـل لمبـدأ حـصانة مـسؤولي           .الدول

الــدول لأنــه مبــدأ متجــذر بعمــق في الميثــاق وراســخ بــشدة في   
  . القانون الدولي

وتـابع يقــول إنــه توجــد أسـئلة وخلافــات تتعلــق بمبــدأ    - ٢١
الولاية القـضائية العالميـة، بمـا في ذلـك أنـواع الجـرائم الـتي تقـع            

وأدت إثارة هذا المبـدأ ضـد بعـض          .في نطاقه، وشروط تطبيقه   
ركــة، إلى الخــشية مــن تبعاتــه القانونيــة  البلــدان الأعــضاء في الح

والسياسية على حصانة مسؤولي الدول، وبالتالي، على سـيادة         
وتستدعي الحاجة مزيدا من التوضـيح مـن أجـل           .الدول المعنية 

منــع تطبيقــه بــشكل خــاطئ، بمــا في ذلــك عــبر توســيع قائمــة     
ويمكـن لقـرارات وأحكـام محكمـة         .الجرائم الـتي يـسري عليهـا      

ية ولجنة القانون الدولي أن تكون مفيدة لمناقـشات         العدل الدول 

وتقــف بلــدان حركــة عــدم الانحيــاز مــستعدة لتبــادل     .اللجنــة
المعلومــــات المتعلقــــة بممارســــاتها ولدراســــة جميــــع الخيــــارات 

  .والآليات إذا اقتضى الأمر ذلك

ــه  - ٢٢ ــسيد موريي ــسرا (ال ــولي   ): سوي ــه ت ــال إن حكومت ق
فالعدالــة  .لات مــن العقــابأهميــة كــبرى لجهــود مكافحــة الإفــ

تؤدي دورا أساسيا في القضاء علـى الجريمـة وفي الوقايـة منـها،              
 محاكمـــة عـــنوفي حـــين تتحمـــل الـــدول المـــسؤولية الرئيـــسية 

الأشــخاص الــواقعين في نطــاق ولايتــها القــضائية فــإن الجــرائم   
والجـــرائم المرتكبـــة   الـــتي هـــي مـــن قبيـــل الإبـــادة الجماعيـــة     

والتعـذيب تـؤذي بـشدة المجتمـع         لحربوجرائم ا  الإنسانية ضد
ولهـذا الـسبب وفـرت       .الدولي ويجب ألا تفلـت مـن القـصاص        

سويـــسرا، علـــى غـــرار دول أخـــرى، وســـائل تتـــيح لجهازهـــا 
القــضائي ممارســة الولايــة القــضائية إزاء هــذه الجــرائم حــتى في   

 .حالة انعدام الصلات التقليدية المنشئة للولاية القضائية

 المحـــاكم السويـــسرية لا تمـــارس   وأضـــاف يقـــول إن  - ٢٣
ــة  ــضائية العالميـ ــة القـ ــة    الولايـ ــة المعنيـ ــون الجريمـ ــا تكـ إلا حينمـ

طــابع شــديد الخطــورة، وحينمــا تكــون سويــسرا ملتزمــة   ذات
ــون     ــا يكـ ــاق دولي، وحينمـ ــا بموجـــب اتفـ ــة مرتكبيهـ بمحاكمـ
المشتبه فيـه موجـودا في الإقلـيم السويـسري، وحينمـا لا يُـسلّم         

ــة في  ــضائية  الـــشخص للمحاكمـ ــة قـ ــرى ذات ولايـ ــة أخـ دولـ
ــسية  ــاء    -رئي ــة، وحــين وجــود خطــر بق ــة الإقليمي  مثــل الولاي

الجريمــة بــلا قــصاص، وحــين لا توجــد هيئــة مختــصة أخــرى        
وهـذه هـي الوسـيلة       .ولاية قـضائية قـادرة علـى المحاكمـة         ذات

الوحيــدة الــتي تكفــل في بعــض الحــالات إحقــاق العدالــة ومنــع 
  . في دولة أخرىالطرف المذنب من إيجاد ملاذ

واستطرد قائلا إن حلقة النقـاش الـتي استـضافها وفـدا             - ٢٤
ــا المتحــدة   ــة تتراني ــق    جمهوري ــشتاين أظهــرت عــدم تواف وليختن

في ممارســـات  الآراء بـــشأن مفهـــوم الولايـــة القـــضائية العالميـــة 
ــة   ــدات الدولي ــة وفي المعاه ــن    .المحــاكم الوطني ــدو م ــالي يب وبالت

ونظـرا   . بـشأن كـلا جـانبي المـسألة        المحبذ إجراء مناقشة معمقـة    
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إلى ما لهذه المـسألة مـن طـابع قـانوني وتقـني، وإلى الاعتبـارات                
ــي أولا أن توكــل إلى الخــبراء في      ــه ينبغ ــة، فإن ــسياسية الحتمي ال
لجنة القانون الدولي، وخصوصا لأن اللجنـة تنظـر بالفعـل منـذ             
ــسليم     ــزام بالتـ ــي الالتـ ــة وهـ ــلة وثيقـ ــسألة ذات صـ ــن في مـ زمـ

ــة   المح أو اكمـــة، وبالتـــالي يجـــب تفـــادي أي تطـــورات متداخلـ
 .موازية أو

قالـــت إن ): الـــسلفادور (الـــسيدة فـــالترويلا ديـــاز   - ٢٥
مفيـــدة في مكافحـــة الإفـــلات مـــن   الولايـــة القـــضائية العالميـــة

وتعزيز العدالة الدولية لأنها توجد بشكل منفـصل عـن           العقاب
ــسية مرت    ــه الجريمــة أو عــن جن ــها، المكــان الــذي ترتكــب في كب

ــانون        ــع ضــمن نطــاق الق ــا تق ــق عليه ــتي تنطب ولأن الجــرائم ال
وينص قانون العقوبـات     .الدولي وتعد مصدر قلق كبير للدول     

 الجنائي يطبـق أيـضا علـى الجـرائم          االسلفادوري على أن قانونه   
التي يرتكبها أي شخص في مكان لا يخضع لولايـة الـسلفادور            

ول محميــة علــى القــضائية، بــشرط أن تمــس تلــك الجــرائم بأص ــ
الصعيد الدولي باتفاقات أو قواعـد محـددة مـن القـانون الـدولي           
ــرف      ــسان المعت ــهاك خطــر لحقــوق الإن ــى انت أو أن تنطــوي عل

 . عالميا بها

ــا تلاحــظ أن المحكمــة     - ٢٦ ــالقول إنه ــا ب واختتمــت كلامه
الجنائية الدولية تتمتع بولاية قضائية عالمية بموجـب نظـام رومـا            

ة الـــسلفادور الجديـــدة ملتزمـــة بتعزيـــز الأساســـي وأن حكومـــ
ــسان،      ــوق الإنــ ــية لحقــ ــة الأساســ ــصكوك الدوليــ ــرام الــ احتــ

  .ذلك النظام الأساسي للمحكمة في بما
ــا - ٢٧  ٢٠٠٩قــال إن عــام ): كوســتاريكا (الــسيد أوربين

يشهد الذكرى الـسنوية الـستين لتوقيـع اتفاقيـة جنيـف الرابعـة              
ــسامية    ــدة ال ــادة  الــتي تطلــب مــن الأطــراف المتعاق ، بموجــب الم

 من الاتفاقية، البحث عن مـرتكبي مجموعـة حـصرية مـن             ١٤٦
الجــرائم وإحالتــهم إلى محاكمهــا، بغــض النظــر عــن جنــسيتهم   

وقــد حــان    .جنــسية الــضحية أو مكــان ارتكــاب الجريمــة     أو
الوقت لاستكمال مبدأ الولاية القضائية العالميـة، دون تـسييس          

مكافحـة الإفـلات مـن      المسألة، بغية التوصل بشكل أفضل إلى       
ــاب ــن     العقـ ــة مـ ــات الخارجـ ــستدام في المجتمعـ ــلام مـ ــاء سـ وبنـ

وقــد يتــيح  .التراعــات مــع تفــادي اســتخدام المعــايير المزدوجــة  
الحــصول علــى تقريــر معلومــات أساســية، تعــده لجنــة القــانون   

لكـن   .الدولي، جعل مناقشة الموضوع مثمرة علـى نحـو أفـضل          
ــة مواقــف   ــاج أولا إلى معرف ــة تحت  أكــبر عــدد ممكــن مــن   اللجن

الـــــدول الأعـــــضاء كـــــي يكـــــون بوســـــعها رســـــم حـــــدود  
 .للموضوع واضحة

 .وتــابع يقــول إن الــسلام بــدون عــدل أمــر غــير ممكــن - ٢٨
وقد دعم وفـده، بوصـفه عـضوا في الجمعيـة العامـة وفي مجلـس               
الأمـــن، تطـــوير القـــانون الـــدولي وإقامـــة مؤســـسات جديـــدة  

ــشع الج ــ    ــوع أب ــواتر وق ــع مــصممة بهــدف تخفــيض ت رائم، ومن
بقائهـــا بـــدون قـــصاص، وكفالـــة حـــصول الـــضحايا علـــى       

وأضاف يقول إن وزير خارجية كوستاريكا كـان         .تعويضات
قــد شــغل منــصب رئــيس جمعيــة الــدول الأطــراف في المحكمــة   

ودعم وفده في الآونة الأخيرة، بوصفه عـضوا         .الجنائية الدولية 
لمحكمـة  في مجلس الأمـن، أعمـال المحكمـة الخاصـة لـسيراليون وا            

الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا الـسابقة،        
 ٢٠٠٨ يونيـــه/ حزيـــران١٦وأيـــد البيـــان الرئاســـي المـــؤرخ    

)S/PRST/2008/21(  والــــذي حــــث فيــــه المجلــــس حكومــــة ،
السودان وجميع الأطراف الأخرى في التراع الـدائر في دارفـور           

مــن أجــل   الدوليــةعلــى التعــاون الكامــل مــع المحكمــة الجنائيــة 
وضــع حــد لحالــة الإفــلات مــن العقــاب علــى الجــرائم المرتكبــة 

ونظمـــت كوســـتاريكا في الآونـــة الآخـــيرة، بوصـــفها  . هنـــاك
الرئيس الحالي لشبكة الأمن الإنـساني، اجتماعـا وزاريـا اعتمـد        

 .خلاله إعلان بشأن العدالة في المرحلة الانتقالية

دورا  لقــضائية العالميــةوتــابع كلامــه قــائلا إن للولايــة ا - ٢٩
وينبغــي النظــر  .تؤديــه في كــل مــن القــانونين الجزائــي والمــدني  

إليها بوصفها آلية ثانوية مكملة للمحـاكم الوطنيـة ولا تـؤدي            
دورهــا إلا حــين تكــون الدولــة المــسؤولة عــن ملاحقــة جريمــة   
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 فيوينبغـي أن ينحـصر تطبيقهـا         .عاجزة أو ممتنعة عن ذلـك      ما
ئم لا تــشمل فقــط الجــرائم الــتي يغطيهــا عــدد محــدود مــن الجــرا
 ١٣٨أو الجــرائم المــذكورة في الفقــرتين  نظــام رومــا الأساســي

 ٢٠٠٥ من الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام              ١٣٩ و
)A/RES/60/1 (أيـضا، وبحـسب مـا ورد في مختلـف         تـشمل  بل 

ــذيب المنــهجي، والإعــدام       ــصكوك المتعــددة الأطــراف، التع ال
ــارج نطــــاق  ــاء القــــسري خــ ويجــــب في . القــــضاء، والاختفــ

ــة    ــة القــضائية العالمي ــة بموجــب الولاي ــرام  المحاكمــات الجاري احت
الأحكام الواردة في تلك الصكوك، والمتعلقة بضمانات التقيـد         
بالإجراءات القانونية الواجبـة والمعـايير الدوليـة، بمـا فيهـا تلـك              

ويجـب  . المتعلقة بحقوق المتـهمين، وإفـادات الـشهود وحمايتـهم         
المطلقـــة،  منـــع ممارســـة مـــا يـــسمى بالولايـــة القـــضائية العالميـــة

تجري المحاكمات في غياب المتهم، كما يجب منع فـرض           حيث
 .عقوبة الإعدام

وتابع يقول إن وفده يعترف بأن منح العفـو يمكـن أن             - ٣٠
لكــن العفــو لا يمكــن أن يــشمل  .ييــسر إبــرام اتفاقــات الــسلام

د استدامة السلام؛ وينبغـي ألا يُمـنح       جميع الجرائم دون أن يهد    
أبدا للجرائم التي تطالها الولايـة القـضائية العالميـة، والـتي ينبغـي              

ــان   ــة وفي أي وقــــت كــ ــة في أي دولــ  .أن تخــــضع للمحاكمــ
 تفــسيرا حــصريا “الحــصانة”وكــذلك ينبغــي تفــسير مــصطلح 

 .يستبعد مرتكبي الجرائم المذكورة أعلاه

قــال إن مناقــشة مــسألة  : )ســوازيلند (الــسيد نهليكــو  - ٣١
ــرا إلى     ــأتي في وقـــت مناســـب نظـ ــة تـ ــضائية العالميـ ــة القـ الولايـ

فاسـتخدام   .الاستياء السائد حاليـا بخـصوص تطبيقهـا ونطاقهـا         
ــدأ علــى نحــو تعــسفي يخــدم أغــراض      ــة لهــذا المب المحــاكم الوطني
أولئـــك الـــذين يعتقـــدون أن المبـــدأ هـــو في حـــد ذاتـــه وصـــفة  

ــذا فمــن   .للفوضــى القــضائية  ــة   ل المهــم توضــيح المفهــوم وإقام
  .أرضية مشتركة لتطبيقه

ــة والمحكمــة     - ٣٢ واســتطرد يقــول إن محكمــة العــدل الدولي
لكـن،   . الـدولي  الرضـا مؤسـستان مبنيتـان علـى        الجنائية الدولية 

ورغم الاعتقاد الـشائع بوجـود اتفـاق عـام بـشأن تطبيـق مبـدأ                
وطنيـة المختلفـة    الولاية القضائية العالمية، فإن الـنظم القـضائية ال        

ــة   ــه بطــرق مختلف ــى      .تطبق ــط عل ــق فق ــه ينطب ــبر أن ــضها يعت فبع
القرصنة، فيما يعتقـد بعـضها الآخـر أن المبـدأ ينبغـي أن يغطـي              
ــة، وجــرائم      ــادة الجماعي ــاب، والإب ــاف، والإره ــضا الاختط أي
الحـــــرب، والجـــــرائم ضـــــد الـــــسلام، والجـــــرائم المرتكبـــــة      

  .الإنسانية، والتعذيب ضد
ــة في مختلــف   وأضــاف يقــول   - ٣٣ ــنظم القانوني ــوع ال  إن تن

أرجاء العالم يخلق خطر التفسير الشخصي للمبدأ، وأن العديد         
مــن البلــدان يفتقــر إلى القــدرة علــى محاكمــة القــضايا الجنائيــة    

وتقتـــضي الحاجـــة وضـــع توجيهـــات  .الخارجـــة عـــن إقليمهـــا
ومــن . قانونيــة واضــحة، كمــا ينبغــي تحديــد نطــاق هــذا المبــدأ 

ــضا  ــضروري أي ــيض حــالات     ال ــيح تخف ــتي تت ــسبل ال ــة ال  دراس
المحاكمــة مــرتين علــى نفــس الجــرم، والــتي يزيــد احتمالهــا مــع    

وذكـر أيـضا أن وفـده يرحـب          .تطبيق الولاية القضائية العالميـة    
بقيــام بعــض البلــدان بإلغــاء قوانينــها المتعلقــة بالولايــة القــضائية 

دي والاستعاضة عنـها بتـشريعات أضـيق تهـدف إلى تفـا            العالمية
  .تحولها إلى نظام قضائي مفتوح مجانا للجميع

وتــابع كلامــه قــائلا إن افتقــار مبــدأ الولايــة القــضائية     - ٣٤
. العالميــة إلى أســاس مؤســسي يــساهم فقــط في زيــادة الإربــاك  

فاستخدام الأنظمـة القـضائية الوطنيـة وحـدها أمـر غـير مـرض               
 بعـض   لأن القوانين التي تفرض تطبيق هذا المبدأ غير مناسبة في         

الأحيــان؛ بــل إن بعــض البلــدان تفتقــر تمامــا إلى أي تــشريعات 
ذات صلة، نظرا إلى الاعتقاد بأنها لا تعد شرطا مـسبقا لاتخـاذ             

 .الإجـــراءات القانونيـــة اســـتنادا إلى الولايـــة القـــضائية العالميـــة 
ــرك هــذا الوضــع مجــالا مفتوحــا لاحتمــال ســن        قــوانين ”ويت

ــانتقام ــة “ةي ــستهدف مجموعــات معيّن ــضروري   . ت ــذا فمــن ال ل
  .وجود آلية رصد دولية مدروسة بعناية

وتــابع كلامــه قــائلا إن مــسألة الحــصانات قــد ســببت    - ٣٥
فوفقـا لمـا حكمـت بـه محكمـة العـدل             .أيضا قدرا من الاسـتياء    
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، ينبغــي ألا تــستخدم  “مــذكرة التوقيــف ”الدوليــة في قــضية  
 موجـود   الولاية القضائية العالمية أساسا لاتهـام أي رئـيس دولـة          
ــه     ــارس وظائف ــسؤول حكــومي يم ــسلطة أو أي م ــذه  .في ال فه

الحصانة لم توجد للمنفعة الشخصية، بـل لغـرض حـصري هـو        
 .التنفيذ الناجح لوظـائف الدولـة نيابـة عـن البلـدان والـشعوب             

وهــي أيــضا شــرط مــسبق للــسيادة ولمعاملــة الــدول علــى قــدم   
ى ولــئن أمكــن فهــم أن لــبعض البلــدان تحفظــات عل ــ .المــساواة

 جميــع التراعــات المتعلقــة نظــرت فعــلا فيولايــة المحكمــة، فإنهــا 
ــة  ــة القــضائية العالمي ــة    .بالولاي ــق دول ــصور أن تطبي ولا يمكــن ت

 يُبطـل تطبيقـا مخصـصا يمكـن أن         عضو الولاية القـضائية العالميـة     
ســـلطة مؤســـستين قـــضائيتين عـــالميتين تحظيـــان بـــدعم واســـع  

  . النطاق من المجتمع الدولي
 كلامه بالقول إن وفده مستعد لمواصلة مناقـشة         وختم  - ٣٦

ــرار ســيكون       ــاد ق ــة؛ وإن اعتم ــضائية العالمي ــة الق ــسألة الولاي م
ــة العامــة ســتبقي المــسألة      ــدة للتأكــد مــن أن الجمعي طريقــة جي

  .نظرها في المستقبل قيد
ــلادي   - ٣٧ ــسيد تـ ــا  (الـ ــوب أفريقيـ ــده  ): جنـ ــال إن وفـ قـ
ــضا   لا ــة القــ ــدأ الولايــ ــةيــــشكك في مــــشروعية مبــ  ئية العالميــ

ورغم أن حكم محكمة العـدل       .يتعلق بجرائم دولية محددة    فيما
 يقتــصر علــى مــسألة   “مــذكرة التوقيــف ”الدوليــة في قــضية  

فــإن عــددا مــن  الحــصانة مــن ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة 
الأحكــام الأخــرى الــتي أصــدرتها المحكمــة تــشمل ملاحظــات    

ومركزهــا في القــانون  ةســديدة بــشأن الولايــة القــضائية العالمي ــ
ــيتر    .الـــدولي ــا لاحـــظ القـــضاة هيغـ فـــضلا عـــن ذلـــك، وكمـ

ــضية     ــشترك في ق ــستقل الم ــال في رأيهــم الم ــانس وبورغنت وكويم
، فــإن عــدم وجــود تــشريع وطــني ينــشئ   “مــذكرة التوقيــف”

لا يدل بالضرورة علـى أن ممارسـة الولايـة           ولاية قضائية عالمية  
ة، لأن الـدول غـير مطالبـة        ستكون غـير قانوني ـ    القضائية العالمية 

بسن التشريعات إلى الحد الأقـصى للولايـة القـضائية المـسموح            
وورد أيـضا في الـرأي المـستقل المـشترك           .بها في القانون الدولي   

 تتــضمن مــا يــدل  لاأن الاجتــهادات القــضائية الوطنيــة المعنيــة  
 عدم مـشروعية هـذه      الرأي الفقهي هو  على وجود اعتقاد بأن     

  . ائيةالولاية القض
 وتابع يقـول إن قبـول وفـده بالولايـة القـضائية العالميـة               - ٣٨

ــة ذات طــابع    ــة معيّن  مــبني علــى جــسيمبخــصوص جــرائم دولي
والبحــث عــن   دعمــه جهــود مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب   

ــة    .العدالـــة وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، توجـــد تحـــديات عمليـ
وهي  يةوتعقيدات قانونية مرتبطة بتطبيق الولاية القضائية العالم      

ويأمــــل وفــــده في أن توضــــح المحكمــــة . تحتــــاج إلى توضــــيح
بعـــض ”التعقيـــدات القانونيـــة في القـــضية المرفوعـــة بخـــصوص 

ــسا   ــة في فرنـ ــراءات الجنائيـ ــد    (“الإجـ ــو ضـ ــة الكونغـ جمهوريـ
ــسا ــة     ).فرن ــة العامــة، بوصــفها الهيئ ــضا للجمعي لكــن ينبغــي أي

 التداوليــــة الرئيــــسية للمنظومــــة الدوليــــة، أن تقــــول قولهــــا     
  .الموضوع في
وتابع يقول إنـه ينبغـي إرسـاء أسـاس مناسـب وسـليم                - ٣٩

ورغـم اقتـراح     .قانونيا لدراسة مسألة الولايـة القـضائية العالميـة        
تعــاريف متعــددة للمفهــوم، يوجــد اتفــاق عــام بــشأن عناصــره 

فهو ينطوي على ممارسة دولـة مـا الولايـة القـضائية            : الأساسية
ريمـــة مرتكبـــة خـــارج علـــى شـــخص يُـــشتبه في ضـــلوعه في ج

إقليمهــا، دون أن يكــون المــشتبه فيــه ولا الــضحية مــن حــاملي 
ــة     ــصلحتها الوطنيـ ــون مـ ــة، ودون أن تكـ ــسية تلـــك الدولـ جنـ

ــد وممارســة الولايــة القــضائية مــن جانــب      .أصــيبت بــضرر  ق
ــة       ــر مختلــف عــن الولاي ــة أم ــضائية الدولي ــات الق المحــاكم والهيئ

ق الجغرافي لهذه المحـاكم     ليس فقط لكون النطا    القضائية العالمية 
غير عالمي فحـسب، وإنمـا، وهـو الأهـم، لأن الولايـة القـضائية           

  .تمارس، بحكم تعريفها، من جانب الدول العالمية
وأضاف يقول إن أحد أسباب القلـق المرتبطـة بتطبيـق             - ٤٠

وذكـر أن   .هو التسييس المحتمل للمبـدأ  الولاية القضائية العالمية 
مــذكرة ” رأيــه المــستقل في قــضية  القاضــي ريزيــك تــساءل في 
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 عن الشكل الـذي كانـت سـتتخذه ردة فعـل بعـض             “التوقيف
البلــدان الأوروبيــة إذا كــان قــاض في الكونغــو قــد اتهــم قادتهــا  

. بجرائم يُـزعم أنهـا ارتكبـت علـى أيـديهم أو تنفيـذا لأوامـرهم               
ــة      ــة حامي ــشة أكاديمي ــدور مناق ــدولي، ت ــانون ال ففــي ســياق الق

 ت بعــض القواعــد، مثــل القواعــد الآمــرة    بــشأن مــا إذا كان ــ 
والالتزامــــات المفروضــــة إزاء الكافــــة، ترقــــى في الحقيقــــة إلى 

  .ضرب من ضروب الامبريالية الثقافية
ــية ذات صــلة،       - ٤١ ــسألة سياس ــة م ــول إن ثم ــتطرد يق واس

 وتـساءل أهـي     .وهي التطبيق الانتقائي للولاية القضائية العالمية     
لم تمــارس حــتى هــذا  ية العالميــةمجــرد صــدفة أن الولايــة القــضائ 

وهـل يمكـن     التاريخ إلا بشأن مسؤولي دول صـغيرة وضـعيفة؟        
ــام محــاكم       ــة أم ــدان القوي ــادة البل ــا ق ــر فيه ــصوّر حــالات يُجّ ت

ــة؟    ــضائية العالمي ــة الق ــتنادا إلى الولاي ــة اس ــال إن و أجنبي ــذه ق ه
 محاولة لتجنب ممارسة الولايـة القـضائية العالميـة   ليست الأسئلة 

ــدان     أو ضــم ــائع في بل ــرتكبي الفظ ــاب لم ــن العق ــلات م ان الإف
 الطعــن بــل إنهــا ضــرورية إذا كــان المُــراد هــو درء       .أضــعف

  .شرعية ممارسة الولاية القضائية العالميةب
وتـــابع كلامـــه قـــائلا إن تلـــك التحـــديات الـــسياسية    - ٤٢

ــة      ــدرج في منظومـ ــن أن تـ ــدول مـ ــن الـ ــة تمكـ تفاقمـــت بنتيجـ
مـذكرة  ) الإنتربـول (لشرطة الجنائيـة    اتصالات المنظمة الدولية ل   

دون أن يُتـاح     توقيف صادرة بموجب الولايـة القـضائية العالميـة        
ــسبق في     ــشكل مــ ــدقق بــ ــول أن تــ ــة للإنتربــ ــة العامــ للجمعيــ

ــا ــشروط المحــددة في     إذا م ــستوفي ال كانــت مــذكرة التوقيــف ت
ــا الأساســي، وبالتحديــد ألا يكــون الــدافع لإصــدارها       نظامه

  .لجة هذه المشكلة ضمن إطار الإنتربولوينبغي معا .سياسيا
وأردف قــائلا إنــه توجــد أيــضا مــسائل قانونيــة ينبغــي   - ٤٣

خارج إطار قـانون    حلها، وأولها نطاق الولاية القضائية العالمية     
وبــرأي وفــده، توجــد إلى جانــب القرصــنة جــرائم  .المعاهــدات

أخرى يمكـن بـشأنها ممارسـة الولايـة القـضائية العالميـة في حالـة                

فبـالنظر  : ومع ذلك، يجـب تـوخي الحـذر       . عدم وجود معاهدة  
إلى احتمـــال الاســـتخدام التعـــسفي، ينبغـــي ألا تطبـــق الولايـــة 

ــة  ــضائية العالمي ــى     الق ــة إلا عل ــات التعاهدي ــار العلاق خــارج إط
أبــشع أنــواع الجــرائم، أي الــرق،     يعتــبره المجتمــع الــدولي   مــا

ــة، ــة ضــد وجــرائم الحــرب، والجــرائم الم  والإبــادة الجماعي رتكب
وبــيّن القــضاة هيغــيتر وكويمــانس وبورغنتــال، في     . الإنــسانية

، أوجـه   “مـذكرة التوقيـف   ”رأيهم المستقل المـشترك في قـضية        
التشابه بين تلـك الجـرائم والقرصـنة الـتي تعـد خاضـعة للولايـة                

ــضائية العالميــة  ــا في أعــالي البحــار فحــسب،      الق لــيس لوقوعه
ع؛ وبعبـارة أخـرى، لأنـه       لأنهـا تلحـق الـضرر بمـصالح الجمي ـ         بل

ومــن الــصعب القــول إن . يــتعين حمايــة مــصلحة تخــص الكافــة
والرق يعتبران، مقارنة بالقرصنة، أقل إضـرارا        الإبادة الجماعية 

  .بالمصالح التي تخص الكافة
ــتي      - ٤٤ ــدا وال ــر تعقي ــائلا إن المــسألة الأكث ــه ق ــابع كلام وت

 كــان يجــب حلــها هــي مــسألة الحــصانات، وبالتحديــد، مــا إذا
ــة      ــذين يتمتعــون بحــصانة كامل ــدول هــم وحــدهم ال رؤســاء ال

أو مـا إذا كانـت تلـك الحـصانة      بموجب القانون الدولي العـرفي 
تنطبــــق أيــــضا علــــى وزراء الخارجيــــة وغيرهــــم مــــن كبــــار  

ــسؤولين ــضية    . الم ــشكل حاســم في ق ــسألة ب ــالج هــذه الم ولم تع
 كمـا ينبغــي  .، وينبغـي متابعــة النظـر فيهــا  “مـذكرة التوقيــف ”

ــشة مــسألة وجــود حــد زمــني لهــذه الحــصانة،      التعمــق في مناق
كان الرد بالإيجاب، تحديد ما إذا كان ذلـك الحـد الـزمني              وإذا

ــسؤولين    ــات الم ــع فئ ــسبة لجمي ــور    .واحــدا بالن ــد يث وأخــيرا، ق
ــأثر باحتمــال     تــساؤل بــشأن مــا إذا كــان نطــاق الحــصانات يت

تقــع  العالميـة كـون الجـرائم الـتي تنطبـق عليهــا الولايـة القـضائية       
ضمن فئة الجـرائم الماسـة بالقواعـد الآمـرة، حـسبما يـوحي بـه                

مـذكرة  ”الرأي المخالف للقاضية فان دين فينغـارت في قـضية           
  .“التوقيف

بخصوص مستقبل العمل المتعلق بنطـاق مبـدأ الولايـة          و  - ٤٥
 إن تعقيـدات الموضـوع      استطرد قـائلا   القضائية العالمية وتطبيقه  
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ديرة على نحـو خـاص بـأن تنظـر فيهـا هيئـة              تجعل منه مسألة ج   
ــدولي   ــانون ال ــة الق ــل لجن ــسألة    .مث ــسام الم لكــن، ونظــرا إلى ات

بالحساسية والاستعجال، فإن الوقـت الطويـل الـذي يحتمـل أن      
كما أن طلب فتوى محـددة    .تحتاج إليه اللجنة يعد جانبا سلبيا     

بشأن هذا الموضوع من محكمة العدل الدوليـة لـن يكـون أمـرا              
زالــت تنظــر في قــضايا تتعلــق  ســبا لأن المحكمــة نظــرت ومــامنا

لذا، وكخطوة أولى، ينبغي أن يُطلـب إلى         .بمواضيع ذات صلة  
ــر    ــداد تقريـ ــام إعـ ــين العـ ــدول   االأمـ ــساهمات الـ ــتنادا إلى مـ سـ

  .الأعضاء
لاحـــظ قـــرار الاتحـــاد ): الـــصين (ليـــو زنمـــينالـــسيد   - ٤٦

 / في تمـوز    الذي اعتمد  Assembly/AU/Dec.199 (XI)الأفريقي  
 بشأن الاستخدام التعسفي لمبدأ الولاية القـضائية        ٢٠٠٨ يوليه

العالمية، وقال إن حكومته تتعـاطف مـع القلـق المـشروع الـذي              
فريقيــة بهــذا الــصدد، بمــا في ذلــك بخــصوص   لأيــساور الــدول ا

لهـــذا الاســـتخدام التعـــسفي مـــن أثـــر ســـلبي علـــى التنميـــة   مـــا
لدول المعنية وعلى قـدرتها     السياسية والاقتصادية والاجتماعية ل   

ويأمـــل وفـــده أن تُعـــالج تلـــك   .علـــى إدارة علاقاتهـــا الدوليـــة
  .الجوانب المقلقة في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة

وتابع يقـول إن مـن المناسـب أن تنظـر الجمعيـة العامـة           - ٤٧
ــسمى    ــدأ المـ ــاق المبـ ــة  ”في نطـ ــضائية العالميـ ــة القـ  وفي “الولايـ
خدامه بشكل تعسفي والحفاظ علـى      تطبيقه، من أجل منع است    

ويأمــل وفــده أن   .القــانون الــدولي واســتقرار النظــام الــدولي    
يؤدي التبادل المعمق لوجهات النظـر بـين الـدول الأعـضاء إلى             
فهــم واضــح ومــشترك لمــسائل مثــل تعريــف الولايــة القــضائية    
العالميــــة، والأســــاس القــــانوني الــــدولي لممارســــتها، ومعــــايير  

  .تطبيقها وحدود
وتابع يقول إن الولاية القضائية العالمية هي في الوقـت            - ٤٨

الحــالي مفهــوم أكــاديمي فقــط ولا تــشكل بعــد قاعــدة قانونيــة   
ومـــن الثابـــت في القـــانون الـــدولي، اســـتنادا إلى مبـــدأ  .دوليـــة

ــة     ــة الولايـ ــا ممارسـ ــة مـ ــع دولـ ــسيادة، أن بوسـ التـــساوي في الـ
ــن      ــا حــق الحــصانة م ــا وأن له ــضائية داخــل إقليمه  الولايــة الق

ورغــم أن بوســع الــدول، بموجــب  .القــضائية للــدول الأخــرى
القانون الدولي، ممارسة الولاية القضائية بشأن أعمال القرصـنة         
المرتكبــة في أعــالي البحــار، لكــن ذلــك القــانون لا يطبــق علــى  

وعلى مر العقـود القليلـة الماضـية،         .العلاقات بين دولة وأخرى   
ــسليم أو المح  ــزام بالت ــات   اكمــةأدرج الالت في عــدد مــن الاتفاقي

 .الدولية مـن أجـل تعزيـز التعـاون في مكافحـة الجـرائم الدوليـة               
ورغم أن ذلك الالتزام قد ذكر أحيانـا بوصـفه أسـاس ممارسـة              
ــة       ــك الولايـ ــادل تلـ ــه لا يعـ ــة، إلا أنـ ــضائية العالميـ ــة القـ الولايـ
ــدول      ــزام تعاهــدي ينطبــق فقــط علــى ال القــضائية؛ بــل هــو الت

فهـــذه المعاهـــدات تـــضع دائمـــا  . صك المعـــنيالأطـــراف في الـــ
الــشروط المحــددة الناظمــة لتطبيــق الالتــزام، وهــي تختلــف مــن    

  .معاهدة لأخرى
وتابع يقول إنه ينبغـي للـدول، حينمـا تمـارس ولايتـها                - ٤٩

القــضائية، أن تحتــرم الحــصانة الــتي تتمتــع بهــا الــدول الأخــرى    
الــدول بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك حــصانة رؤســاء 

وغيرهم من المسؤولين، والمـوظفين الدبلوماسـيين والقنـصليين،         
وممتلكات الدول؛ وينبغي لها ألا تمس بـالحقوق الـتي تتمتـع بهـا          

  .الدول الأخرى بموجب القانون الدولي
وقال أيضا إن حكومته توافق على الخلاصة الـتي عبّـر             - ٥٠

مفـاده أن   عنها قرار الاتحـاد الأفريقـي المـذكور أعـلاه، والـذي             
يعــرض القــانون  الاسـتعمال التعــسفي للولايــة القـضائية العالميــة  

، ينتـهك   ففـي إطـار نظـام مـسؤولية الـدول          .الدولي إلى الخطـر   
ــضائي وطــني       ــاز ق ــذا الاســتعمال التعــسفي مــن جانــب جه ه
لدولة ما الحقوق المشروعة لدول أخرى وينبغـي أن يـؤدي إلى       

  .كفرض المسؤولية الدولية المترتبة على ذل
الولايـــة  ”واختـــتم كلامـــه بـــالقول إن مـــا يـــسمى بــــ  - ٥١

 هو مسألة قانونيـة حـساسة، وينبغـي للـدول           “القضائية العالمية 
أن تتجنب ممارسة هذه الولاية القـضائية علـى دول أخـرى إلى      

 .أن يتم التوصل إلى فهم مشترك لهـذا المفهـوم وكيفيـة تطبيقـه             
ا الموضـوع في  ومع ذلك، فإن وفده يؤيـد مواصـلة مناقـشة هـذ     
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وإذا خلــصت الجمعيــة، بعــد مناقــشة معمقــة،  .الجمعيــة العامــة
لـيس راسـخا في القـانون        إلى أن مبدأ الولايـة القـضائية العالميـة        

ــة إلى مواصــــلة       ــاك حاجــ ــون هنــ ــن تكــ ــالي، لــ ــدولي الحــ الــ
  .ضمن اللجنة المناقشة
ــاي    - ٥٢ ــو نغـــ ــسيد موكونغـــ ــو   (الـــ ــة الكونغـــ جمهوريـــ

ــة ــشا ): الديمقراطيـ ــال إن إنـ ــة  قـ ــصة والمحكمـ ــاكم المخصـ ء المحـ
 الجنائية الدولية قد وفـر وسـيلة لمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب              
فيمـــا يخـــص الجـــرائم الماســـة بالقواعـــد الآمـــرة علـــى الـــصعيد  

لكــن مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب تــتم أيــضا علــى  .الــدولي
ــة    ــة القــضائية العالمي  .الــصعيد الــوطني مــن خــلال تطبيــق الولاي

مـان  لك هما محاكمة إسـرائيل لآدولـف آيخ       وذكر مثالين على ذ   
 اليهـود، ومحاكمـة عـدد مـن         محرقـة  لضلوعه في    ١٩٦١في عام   

المواطنين الروانديين في المحـاكم البلجيكيـة عـن جـرائم مرتكبـة             
وقـال إن وفـده يعتقـد        .١٩٩٤خلال الإبادة الجماعية في عام      

  مـشروعا، وذلـك  أًأن مبدأ الولايـة القـضائية العالميـة يبقـى مبـد       
خلافا لرأي البعض ممن يعتقـدون بـأن إنـشاء المحكمـة سـيؤدي              

فضلا عن ذلك، فـإن الحـدود المفروضـة          .إلى إهمال ذلك المبدأ   
ــصة،     ــاكم المخصـ ــة وللمحـ ــضائية للمحكمـ ــة القـ ــى الولايـ علـ
والقضايا العديدة المعروضة أمام المحـاكم الوطنيـة، تـشير إلى أن          

في جهود مكافحـة    هي عنصر مركزي     الولاية القضائية العالمية  
  .الإفلات من العقاب

وأضــاف يقــول إنــه علــى الــرغم مــن الأهميــة المتزايــدة    - ٥٣
للولاية القضائية العالمية، فإن الأمثلة الحديثة لتطبيقهـا أدت إلى          

والمبـــادرة الحاليـــة  .ردود فعـــل محمومـــة وتـــوترات دبلوماســـية
ومـع ذلـك،     .للاتحاد الأفريقي ليست سـوى غـيض مـن فـيض          

دالــة الجنائيــة الدوليــة حقيقــة ملموســة؛ وحــتى لــو نجــح فــإن الع
المحـاكم  قبضة    من الإفلات في   الجسيمةمرتكبو الجرائم الدولية    

المخصصة ومن المحكمة الجنائية الدوليـة، فـإن الولايـة القـضائية            
تعني أنـه سـيتعذر علـيهم التأكـد مـن النجـاة والإفـلات                العالمية

  .من العقاب

جــــة تــــدعو إلى اتبــــاع منــــهج وتــــابع يقــــول إن الحا  - ٥٤
ومـن الـصواب أن تمـارس     .موضوعي للتوصل إلى حل منصف 
لتكفــل أن حــالات التعــذيب،  الــدول الولايــة القــضائية العالميــة

وجــرائم الحــرب، والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية، والإبــادة   
ومع ذلـك، ينبغـي التوصـل إلى         .لن تبقى بلا قصاص    الجماعية
فالعديـد مـن الـدول       .دد مـن المواضـيع    راء بشأن ع  الآ  في توافق

لم يــسن بعــد التــشريعات الوطنيــة الــضرورية لتجــريم ومحاكمــة 
 .مختلــف الجــرائم الدوليــة ممــا يجعــل التعــاون بينــها أمــرا عــسيرا  

يجب توخي الحذر لكفالة ألا يكون إنزال القصاص حكـرا        لذا
ففـي قـضية     .على دولة واحدة أو مجموعة مـن الـدول بمفردهـا          

ــؤخر  ــة   جــرت م ــة القــضائية العالمي ــاض يمــارس الولاي ــولى ق  ا، ت
التحقيــق بــشأن عــدد مــن ممثلــي الــدول، ومعظهــم مــن نــصف 

ومـن جهـة أخـرى، إذا مارسـت جميـع الـدول              .الكرة الجنـوبي  
الولايــة القــضائية العالميــة فــسيؤدي  الأعــضاء في الأمــم المتحــدة

ففــــي ســــياق العولمــــة، باتــــت مــــسألة   .ذلــــك إلى الفوضــــى
 في العلاقــــات الدوليــــة ضــــرورية أكثــــر مــــن النظــــام إرســــاء

  .مضى وقت أي
وتـــابع يقـــول إن الحــــصانة الـــتي يتمتــــع بهـــا بعــــض       - ٥٥

المسؤولين تجعل من العسير على دولة ما في كثير مـن الأحيـان             
ــة   ــضائية العالمي ــة الق ــذا   .أن تمــارس الولاي ــاه في ه وينبغــي الانتب

ــة في قــضية    ة مــذكر”الــصدد إلى حكــم محكمــة العــدل الدولي
  .“التوقيف

 واختـــتم كلامـــه بـــالقول إن تحقيـــق قـــدر أكـــبر مـــن   - ٥٦
ــة   ــة القــضائية العالمي ــدأ الولاي يحتــاج إلى التوصــل إلى  القبــول لمب
ويرحـب وفـده بجميـع       .توافق آراء دولي بشأن معنـاه وتطبيقـه       

الاقتراحـــات الهادفـــة إلى تحديـــد المعـــايير القانونيـــة والترتيبـــات 
ــه   ــة بتطبيق ــصفة المتعلق ــصحيح ضــمن    المن ــه ال ــوأ موقع لكــي يتب

  .الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب
ـــتول  - ٥٧ ــتولي    ــ ــسيد ستاسـ ــرئيس، الـ ــب الـ ــة نائـ ى الرئاسـ

  .)ألبانيا(
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قالـت إنــه  ): غواتيمــالا (بينيـدا  - الـسيدة رودريغيــز   - ٥٨
ــدل        ــادئ الع ــى مب ــدوليين عل ــن ال ــسلم والأم يجــب تأســيس ال

خــيرة عــددا مــن القــضايا الــتي  وشــهدت الــسنوات الأ .العــالمي
ــة     ــا الـــدول عـــن التوفيـــق بـــين مـــصالحها الوطنيـ عجـــزت فيهـ
ــساني     ــانون الإنـ ــيما القـ ــدولي، ولا سـ ــانون الـ ــضيات القـ ومقتـ

والأمم المتحدة هي المنتـدى الأنـسب        .وقانون حقوق الإنسان  
ــد    .لمناقــشة هــذا الموضــوع  ــها في إعــادة تأكي وترغــب حكومت

علـى جميـع المـستويات        العقـاب  التزامها بمكافحة الإفـلات مـن     
  .في إطار سيادة القانون

هـو   وأضافت تقـول إن مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة             - ٥٩
أداة إجرائية لا تطبق إلا في حدود الطابع الدولي للجرائم الـتي            
أدت إلى ظهــور المبــدأ، ولا ينبغــي الاحتجــاج بــه إلا حينمــا      

وينبغـي   .لى اتفاقيـات يتعذر تطبيـق الولايـة القـضائية المـستندة إ         
التخلص من عدد من الاعتقادات الخاطئة المحيطة بذلك المبـدأ؛          

لم ينـشأ   وعلى سبيل المثال، فـإن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة    
وأخــيرا، قالــت إنهــا تريــد   .فقــط مــن الولايــة القــضائية العالميــة 

التركيــز علــى دور المحــاكم الوطنيــة بوصــفها المنتــدى الرئيــسي  
تم فيه النظر في الولاية القضائية العالمية ووضعها على         الذي سي 
ونظــرا إلى طــابع الجــرائم الــتي أدت إلى ظهــور هــذه       .المحــك

الولاية القضائية، وإلى كون تطبيقها إلزاميا في تلـك الحـالات،           
ينبغــــي تعزيــــز المحــــاكم الوطنيــــة وآليــــات المــــساءلة علــــى       

  .المستويات جميع
واختتمت كلامها بالقول إن مـداولات اللجنـة يمكـن            - ٦٠

ــة     ــة القــضائية العالمي ــق الولاي ــساعد علــى التأكــد مــن تحقي  أن ت
الأهداف المرغوبة، كما يمكن أن تعـزز الوحـدة سـعيا لتحقيـق      

ووفـدها   .ساسية التي نص عليها ميثـاق الأمـم المتحـدة     لأالقيم ا 
  .مستعد للمشاركة في تلك المداولات

قـال إن مبـدأ الولايـة القـضائية         ): كينيـا  (مويتـا السيد    - ٦١
 الجـسامة قائم على الاعتقاد بأن بعض الجـرائم هـي مـن             العالمية

بحيث تؤذي الإنسانية بأكملها، لذا فإن جميع الـدول مـسؤولة           
وهذا المبدأ أداة حاسمة الأهميـة       .عن تقديم مرتكبيها إلى العدالة    

ــة   ــرائم الدوليـ ــحايا الجـ ــسيمةلإنـــصاف ضـ ــرائم  ، الجـ ــل جـ مثـ
الحرب، والجرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية، والإبـادة الجماعيـة،            
حينما تكون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة عاجزة أو ممتنعـة           

ويـؤدي تطبيقـه أيـضا       .عن إجـراء تحقيقـات ومحاكمـات فعالـة        
إلى تقلـيص عـدد المـلاذات الآمنــة الـتي يمكـن فيهـا للمــسؤولين       

 .ن يتمتعـوا بـالإفلات مـن العقـاب    عن ارتكاب هـذه الجـرائم أ     
ن الـــدول الأفريقيـــة تؤيـــد مبـــدأ الولايـــة القـــضائية  أوأضـــاف 

 .العالميــة، الــذي أقــر في الميثــاق التأسيــسي للاتحــاد الأفريقــي      
ــارت القلــق، ولا يعــد     إلا أن أوجــه القــصور في تطبيقــه قــد أث

ذلك بشير خير لسيادة القانون ويمكن أن يقوض التأييد المتـاح          
وظل موقـف الاتحـاد الأفريقـي في هـذا الـصدد متـسقا                .للمبدأ

  .على الدوام
 وتابع كلامه قائلا إن مفهوم الولايـة القـضائية العالميـة            - ٦٢

منفــصل عــن عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن حيــث كونــه  
يتعلــق بــالالتزام المفــروض علــى المحــاكم الوطنيــة بــأن تحقــق في  

وتنحـصر الولايـة     .كبيهـا  وتحـاكم مرت   الجـسيمة الجرائم الدولية   
القــضائية للمحكمــة في الجــرائم المرتكبــة بعــد بــدء نفــاذ نظــام   

الــذي، فــضلا عــن ذلــك، لم يحــظ بالتــصديق   رومــا الأساســي
لذا فإن الحاجـة إلى التطبيـق الفعـال للولايـة           .على نطاق شامل  

، وبعبارة أخرى، ينبغـي تطبيـق       قائمةالقضائية العالمية ما زالت     
قضائية العالمية حيثمـا يتعـذر الاحتجـاج بالولايـة     مبدأ الولاية ال 

لكـن ينبغـي أن يتـسم تطبيقـه بالإنـصاف           .القضائية للمحكمـة  
  .والتوحيد والاتساق من أجل تلافي خطر الاستغلال

واختــتم كلامــه قــائلا إنــه ينبغــي للأمــم المتحــدة أن         - ٦٣
 .تؤدي دورا مركزيا في معالجة مسألة الولاية القـضائية العالميـة          

ذا ينبغي للأمين العام أن يعد تقريـرا عـن ممارسـات الـدول في       ل
  . ذلك المجال
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ــلوفاكيا (الــــسيد كوتيريــــك  - ٦٤ ــدول ): ســ ــال إن للــ قــ
 الأعــضاء هــدفا مــشتركا هــو مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب   
وكفالة تقديم مـرتكبي الفظـائع إلى العدالـة وإنـصاف الـضحايا             

ب لمناقشة مـسألة    واللجنة هي المنتدى المناس    .على نحو مناسب  
الولايــة القــضائية العالميــة، والـــتي يجــب النظــر فيهــا في إطـــار       

وهـذا المفهـوم لـيس جديـدا؛ ومـن المقبـول بـه               .القانون الدولي 
ــة   عمومــا أن القــانون الــدولي العــرفي  ــز ممارســة هــذه الولاي يجي

شـخاص،  لأالقضائية على القرصـنة، وتجـارة الرقيـق والاتجـار با          
سع تطبيقها على الجـرائم الماسـة بحقـوق         وقد أقر على نطاق وا    

 الإبادة الجماعية، والتعذيب، والجرائم المرتكبة ضـد        -البشرية  
 لاتفاقيـــات جنيـــف لعـــام  الجـــسيمةالإنـــسانية، والانتـــهاكات 

والقـضايا الــتي تنطـوي علــى محاكمـات وطنيــة بــشأن     .١٩٤٩
ادعاءات تتعلق بجرائم دولية لا تنحـصر بمنطقـة معينـة بـل هـي               

الولايــة القــضائية ”ومــصطلح  . في جميــع أنحــاء العــالمموجــودة
 يتعلــق في المقــام الأول باختــصاص المحــاكم الوطنيــة     “العالميــة

وهو ما يميزه عن اختصاص المحاكم والهيئات القـضائية الجنائيـة           
  .الدولية
وتابع يقول إن وفده غير مقتنـع بإمكانيـة إنـشاء هيئـة               - ٦٥

 أو معاملــة الــشكاوى ناظمــة دوليــة ذات صــلاحية لاســتعراض
المقدمة من دول منفردة ضد قيام دول أخرى بممارسة الولايـة           

وسيكون القيام بـذلك مخالفـا لحقـوق الـدول           .القضائية العالمية 
وواجباتها المحددة في القوانين الوطنية والقانون الدولي ولمبـدأي          

  .الفصل بين السلطات واستقلال الجهاز القضائي
ــسرينوان   - ٦٦ ــسيدة م ــد (ال ــت إن الأكــاديميين  ): تايلن قال

 عــن موضــوع الولايــة القــضائية  باستفاضــةوالحقــوقيين كتبــوا 
العالميــــة، الــــذي يــــرتبط بــــصورة وثيقــــة بــــالالتزام بالتــــسليم 

المحاكمة؛ ورغم اختلاف مفهوم كل مـن هـاتين القاعـدتين            أو
القــــانونيتين الــــدوليتين عــــن الأخــــرى، إلا أنهمــــا أساســــيتان 

وبما أن القاعدة الثانية جزء مـن        .من العقاب لمكافحة الإفلات   
العمل الجاري للجنة القانون الدولي، فإن الوقـت مناسـب لأن           

ــسادسة في القاعــدة الأولى بوصــفها موضــوعا     ــة ال تنظــر اللجن
  .مستقلا بذاته

وواصلت كلامهـا بـالقول إن تـشريعات تايلنـد تـنص              - ٦٧
ــة    ــضائية العالمي ــة الق ــق الولاي ــى تطبي ــى أعمــال  عل  القرصــنة عل

وعلى انتهاكات إجرامية معينة تحددها الاتفاقيات الدولية الـتي         
ــشر وخطــف الطــائرات      ــل الاتجــار بالب ــا، مث  .هــي طــرف فيه

وتعترف الدول بأنواع مختلفـة مـن الولايـة القـضائية وتمارسـها              
ردا علــى القلــق المتنــامي مــن احتمــال إفــلات مــرتكبي الجــرائم  

المفيد في المرحلـة الحاليـة      لذا سيكون من     .البشعة من القصاص  
من عمل اللجنـة الحـصول علـى تقريـر يتـضمن معلومـات عـن                

  .التشريعات والممارسات الوطنية
ــان        - ٦٨ ــن الأحيـ ــثير مـ ــال في كـ ــه يُقـ ــضا أنـ ــرت أيـ وذكـ
على الجرائم الخطـرة هـي جـزء مـن           الولاية القضائية العالمية   إن

ــرفي   ــانون الــــدولي العــ ــض المحــــاكم الوطنيــــة   .القــ  إلا أن بعــ
 جـرائم مقـررة في  وسـعت نطـاق ولايتـها القـضائية لتـشمل         قد

ومن أجـل    .اتفاقيات محددة استنادا إلى الولاية القضائية العالمية      
التخلص من الغموض المحـيط بـبعض أشـكال الولايـة القـضائية             
الخارجة عـن الإقلـيم، والـتي تـستند إلى المعاهـدات، أو الولايـة               

علـق بالمحـاكم الدوليـة، يجـب        القضائية المستمدة من التزامات تت    
وضــع تعريــف واضــح للنطــاق الموضــوعي والشخــصي للولايــة 

وينبغي أيضا في مرحلـة لاحقـة فحـص المبـدأ           . القضائية العالمية 
  .على ضوء القواعد الأخرى للقانون الدولي

قـــــال إن بـــــيرو طـــــرف ): بـــــيرو (الـــــسيد شـــــافيز  - ٦٩
نـــساني الـــصكوك الدوليـــة الأساســـية في مجـــالي القـــانون الإ  في

ــة   .ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب   ــضائية العالمي ــة الق  والولاي
مــسألة تهــم جميــع الــدول لأن أي دولــة يمكــن إمــا أن تمارســها  

ــا    أو ــا مورســت بحــق مواطنيه ــا يُعــرف باســم    .أن تجــد أنه وم
ــدأ” ــة  “مب ــضائية العالمي ــة الق ــد    الولاي ــع مب ــيس في الواق ــن أًل  م

يـة القـضائية المعتـرف      مبادئ القانون الدولي بل نوعـا مـن الولا        
وفضلا عن ذلك، فإن هذه الولايـة        .بها في ظل القانون الدولي    
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مختلفة عن الولاية الـتي تمارسـها المحـاكم الجنائيـة الدوليـة؛ فمـع               
 تفـــادي الإفـــلات مـــن  -أن الهـــدف مـــن المؤســـستين واحـــد  

لا يمكــن أن تمارســها   فــإن الولايــة القــضائية العالميــة- العقــاب
  .الدول إلا
وقال أيـضا إن مـن الـضروري دراسـة الجـرائم المحـددة                - ٧٠

الــتي تنطبــق عليهــا هــذه الولايــة القــضائية بموجــب المعاهــدات   
وتحديد المعاهـدات الـتي تـنص       ،  الدولية والقانون الدولي العرفي   

؛  الـــتي تـــنظم بهـــا المعاهـــدات تلـــك الجـــرائم طريقـــةالعليهـــا و
 تنتـــهك والجوانـــب المـــشتركة بـــين الجـــرائم المـــصنفة بوصـــفها

القواعد الآمرة والآثار الناجمة عنها؛ وما إذا كـان بوسـع دولـة         
ــة   ــة القــضائية العالمي إذا لم يتــضمن قانونهــا   مــا أن تمــارس الولاي

الــوطني أحكامــا محــددة لــذلك الغــرض؛ ومــا إذا كــان يُــشترط 
ــا؛       ــل وجــوده في إقليمه ــهم، مث ــة والمت ــين الدول وجــود صــلة ب

هــا في المحاكمــة عنــد وجــود والدولــة الــتي ينبغــي أن يــرجح حق
ونوعيـة الـصلات بـين ممارسـة         تنافس بين الولايـات القـضائية؛     

ونظـام الحـصانات، لـيس في الحـالات          الولاية القـضائية العالميـة    
ــة     ــوزراء الخارجيـ ــات وبـ ــدول أو الحكومـ ــاء الـ ــة برؤسـ المتعلقـ
فحسب، بل أيضا فيما يخـص المـسؤولين الحكـوميين الآخـرين            

وآثــار قــوانين العفــو؛ ومعيــار     وليــة؛ومــوظفي المنظمــات الد 
ومـا إذا كـان مـن الجـائز ممارسـة            الإجراءات القانونيـة الواجبـة    

 الأشــخاص الــذين يــتم تــوقيفهم بحــق الولايــة القــضائية العالميــة
 علــى إثــر جريمــة اختطــاف أو تــسليم بــشكل يخــالف القــانون؛ 
وكيفية تنظيم نظـام الأدلـة؛ وكيفيـة تنظـيم الأحكـام؛ وكيفيـة              

ممارســـة المتـــهمين لحقـــوقهم، بمـــا في ذلـــك مـــا يخـــص ضـــمان 
زيارات الأقارب؛ والأهـم مـن ذلـك كلـه، كيفيـة تنظـيم حـق                

ــويض    ــى تع ــشاركة في المحاكمــة والحــصول عل ــضحية في الم  .ال
ولقــد أثــيرت هــذه المــسائل أمــام محــاكم بلــدان مختلفــة خــلال    
المحاكمات الجاريـة اسـتنادا إلى الولايـة القـضائية العالميـة وأدت             
إلى مناقشة برلمانية بخصوص تنظيم هذه الولايـة القـضائية علـى            

  .الصعيد الوطني

ن موضــوع الولايـة القــضائية  إواختـتم كلامــه بـالقول     - ٧١
 ينبغـي ألا يـؤدي ذلـك إلى         ولكـن  تـشعبات سياسـية       لـه  العالمية

التحيّز فيما تطرحـه الوفـود مـن حجـج قانونيـة تتعلـق بنطاقهـا                
ــ ق اللجنـــة في مناقـــشات لا تنتـــهي زلـوتطبيقهـــا؛ وإلا فقـــد تنـ

وعمـل لجنـة القـانون الـدولي المتعلـق           .تؤدي إلى أي نتيجة    ولا
مبـــدأ إمـــا التـــسليم ( بموضـــوع الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة

، وبموضـوع حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة             )المحاكمة أو
الأجنبية يتـصل، وإن كـان ذلـك بـشكل غـير             القضائية الجنائية 

ألة الولايـة القــضائية العالميـة؛ لــذا فمـن الــضروري    مباشـر، بمــس 
ــات      ــع المعلومــ ــتخدام جميــ ــود واســ ــة الجهــ ــادي ازدواجيــ تفــ

ــسألة  ذات ــصلة بهــذه الم ــستمع    .ال ــضروري جــدا أن ت ومــن ال
ــة إلى وجهــات نظــر   ــفاللجن ــذه    مختل ــشأن نطــاق ه ــدول ب  ال

 .الولاية القـضائية وتطبيقهـا، كـي تقـرر الطريقـة المثلـى للعمـل          
 أن يُعهــد بالموضــوع إلى لجنــة القــانون الــدولي،  ويفــضل وفــده
  .  خيارات أخرىللنظر فيلكنه مستعد 

قـال إن التبريـر التقليـدي       ): النـرويج  (السيد إريكسن   - ٧٢
التعاهـدي   لممارسة الولايـة القـضائية العالميـة، في إطـار القـانون           

الدولي أو القانون الدولي العرفي، هو أن جريمة مرتكبة خـارج           
ضــد شــخص لــيس مــن مواطنيهــا تتــسم رغــم ذلــك   دولــة مــا 

 إلى درجة تقلق المجتمع الدولي مما يجعلها موجهـة          جسيمبطابع  
 العلاقــات  في مجــالنجــازاتالإوأحــد أهــم  .ضــد جميــع الــدول

الدولية والقانون الـدولي علـى مـدى العقـود الماضـية يتمثـل في               
التوصــل إلى فهــم مــشترك مفــاده أنــه ينبغــي ألا يُتــاح لمــرتكبي   

 الإفلات من العقاب؛ وتؤيد جميع الدول هذا        الجسيمةلجرائم  ا
 .المبدأ الذي تجسد في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

هــو   يقــول إن مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــةأضــافو  - ٧٣
ــن       ــلات م ــة إلى مكافحــة الإف ــود الرامي ــة في الجه ــساهمة هام م

تـساؤلات  العقاب، ولكنه غير معرّف على نحـو دقيـق، وتثـور            
وسـتتيح المعاهـدات    . بشأن الجرائم التي ينبغـي أن يطبـق عليهـا         

ــة     ــدول، وآراء المحــاكم الدولي ــدة، وممارســات ال ــاءالجدي  وفقه
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القــانون الــدولي، إضــفاء المزيــد مــن الوضــوح علــى هــذا المبــدأ  
لذا ينبغي أن تتوخى اللجنة      .وإثراء مضمونه على نحو تدريجي    
 عـدم الانخـراط، قبـل التـزوّد       الحذر في عملها بحيث تتأكـد مـن       

ومـن   .بمعرفة كاملة، في نـشاط قـد يثبـت لاحقـا عـدم جـدواه              
ــاكم المـــستقلة        ــز المحـ ــى مركـ ــدم التعـــدي علـ ــضا عـ ــم أيـ المهـ
والسلطات المختصة بالمحاكمة، أو العمل على نحو يتداخل مـع          
ــدولي، لأن       ــانون ال ــة الق ــات أخــرى، ولا ســيما لجن عمــل هيئ

 ضوع الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة      جزءا من عملها المتعلق بمو    
سيتعرض لمسألة العلاقة بين    ) “إما التسليم أو المحاكمة   ”مبدأ  (

  .ذلك الالتزام والولاية القضائية العالمية
هــي  وقــال مختتمــا كلامــه إن الولايــة القــضائية العالميــة  - ٧٤

شبكة أمان يمكن أن تؤدي دورهـا حينمـا لا تكـون الولايـات              
وعملا بمبدأ التطبيق بحـسن نيـة،        . مستخدمة القضائية الأخرى 

ينبغــي ممارســتها لمــا فيــه مــصلحة العدالــة فقــط؛ ويجــب رفــض  
ــة،       أي ــضائية لأســباب سياســية بحت ــة الق ــة لفــرض الولاي محاول

يجـــب التقيـــد بجميـــع مبـــادئ القـــانون الـــدولي الأخـــرى  كمـــا
  .الصلة ذات
 قــال إن): جمهوريــة تترانيـا المتحــدة  (الـسيد موايبوبــو   - ٧٥

 راســـخا بقـــوة أًمبـــد الولايـــة القـــضائية العالميـــة، رغـــم كونهـــا
القــانون الــدولي، فإنهــا تفتقــر إلى الوضــوح الفقهــي الكــافي    في

وتـابع يقـول إن الـدور الـذي          .لضمان تطبيقها على نحو فعـال     
ليس بحاجـة  في مجال سن القواعد القانونية  تؤديه الأمم المتحدة

بهـذا  لجنة الجدل الذي يحـيط  ، وإنه يأمل بأن تعالج ال  إلى تأكيد 
  تحديـد   والذي يعود أصله لا إلى مـسألة صـحته بـل إلى            المفهوم
ولا منــاص مــن إنــشاء آليــات واضــحة تــنظم   .تطبيقــهو هنطاقــ

ــع      ــضائية في جمي ــة الق ــة والموحــدة لهــذه الولاي الممارســة الحيادي
الدول، على قدم المساواة ودون قيود، بحيـث يمكـن للمحـاكم      

علـى النحـو المناسـب في قـضايا تنطـوي علـى             الوطنية أن تبـت     
صعوبة فهـم أوضـاع سياسـية هـشة وتعـذر الـتحكم بالـشهود               

ووضـــع مجموعـــة موحـــدة مـــن  .والأدلـــة اللازمـــة للمحاكمـــة

 ةالمبادئ التوجيهية قـد يـساعد المحـاكم علـى مواجه ـ           وأالمعايير  
التحدي المتمثل في محاكمة مرتكبي الانتهاكات الماسـة بحقـوق          

دوليـة علـى نحـو يتماشـى مـع مبـدأ سـيادة القـانون،                الإنسان ال 
ويوضـــح حقـــوق الـــدول والالتزامـــات المترتبـــة عليهـــا بهـــدف 

  .معالجة خطر المحاكمات التعسفية والمعطلة
ــسيدة غاســري   - ٧٦ ــسا (ال ــتخلص مــن  ): فرن قالــت إن ال

 مبــدأ الولايــة القــضائية  الــتي نــشأت حيــال أوجــه ســوء الفهــم  
فهـــذا المفهـــوم، الـــذي  .للجنـــةســـيكون أمـــرا مفيـــدا  العالميـــة

يعرّف أبدا في أي اتفاقية، ينطوي على استثناء مـن الأنـواع             لم
ــة للولايــة القــضائية للمحــاكم الوطنيــة علــى الجــرائم        التقليدي
ــه،        ــا أو بحق ــد أحــد مواطنيه ــى ي ــة عل ــيم الدول ــة في إقل المرتكب

ــصالحها  أو ولا يمكــن تطبيــق هــذه الولايــة القــضائية      .ضــد م
عال المدانة على الصعيد العالمي والـتي تتطلـب، إلى          على الأف  إلا

وبالتــالي فهــي أداة  .أبعــد حــد ممكــن، جهــدا عالميــا لمكافحتــها
  .أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب

ــة   ومــضت تقــول   - ٧٧ ــزام بوجــوب ممارســة الولاي  إن الالت
راســخ في عــدة اتفاقيــات دوليــة، رغــم أن       القــضائية العالميــة 

لك النحو أمر نادر، ورغم أنه يقتصر علـى         الإشارة إليه على ذ   
الحالات التي يكون فيهـا المتـهم موجـودا في إقلـيم الدولـة الـتي                

والالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة، الــذي يــرتبط  .تتـولى المحاكمــة 
بالالتزام السابق، راسخ أيضا بشكل عـام في نفـس الاتفاقيـات         

انون الـدولي   لكـن الق ـ   .بغية كفالة التعاون المتناسق بـين الـدول       
ــة القـــضائية     ــيع نطـــاق الولايـ يعطـــي الـــدول أيـــضا حـــق توسـ
لمحاكمها الوطنية بحيـث تـشمل بعـض الجـرائم البـشعة، وذلـك              

  .بشكل مستقل عن البنود الواردة في أي معاهدة
ــة       - ٧٨ ــه ينبغــي عــدم الخلــط بــين الولاي وأردفــت تقــول إن

لايـــة القـــضائية العالميـــة، الـــتي تمارســـها المحـــاكم الوطنيـــة، والو 
القضائية للمحاكم الدولية، أو مسألة تحديـد المحكمـة المختـصة           

 .بمحاكمــة شــخص يتمتــع بالحــصانة بموجــب القــانون الــدولي  
فــصحة هــذه الولايــة مــستمدة مــن اســتقلال الجهــاز القــضائي   

  .الذي يعد شرطا أساسيا من شروط سيادة القانون
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قال إنه يوجـد قـدر ملحـوظ        ): النمسا (السيد بوهلر   - ٧٩
ن اللــبس وســوء الفهــم فيمــا يخــص مفهــوم الولايــة القــضائية مــ

العالميــة؛ فــبعض الــدول تعتــبر ممارســة هــذه الولايــة تعــديا علــى 
واقترح أنـه ينبغـي للجنـة        .سيادتها بل وانتهاكا للقانون الدولي    

في قـراره    استخدام التعريف الذي وضعه معهد القانون الدولي      
لميــة فيمــا يخــص الإبــادة    بــشأن الولايــة القــضائية الجنائيــة العا   

الجماعية، والجرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية، وجـرائم الحـرب،            
ــاو في   ــد في كراكــ  :٢٠٠٥أغــــسطس / آب٢٦الــــذي اعتمــ

... في الـــشؤون الجنائيــــة   تعـــني الولايـــة القـــضائية العالميـــة    ”
حاكمـــة المتـــهمين المزعـــومين ومعاقبتـــهم بماختـــصاص الدولـــة 

ب الجريمـة وبغـض النظـر عـن         أدينوا، أيا كان مكـان ارتكـا       إذا
أي صــلة إيجابيــة أو ســلبية مــن حيــث الجنــسية، أو عــن وجــود 

في  بهــا المعتــرفســس الأخــرى للولايــة القــضائية    مــن الأأي 
  .“القانون الدولي

وتــــابع يقــــول إنــــه ينبغــــي للجنــــة، لــــدى النظــــر في   - ٨٠
ــادئ   ــسبعة مب ــسترشد ب ــز   .الموضــوع، أن ت أولا، ينبغــي التركي

في المــسائل الجنائيــة، لا علــى    ضائية العالميــةعلــى الولايــة الق ــ 
ــة القــضائية الخارجــة عــن الإقلــيم       ــة العامــة أو الولاي في  الولاي

ثانيـا، ينبغـي أن تـستبعد مـن الموضـوع الولايـة              .المسائل المدنية 
ثالثــا،  .القــضائية الخاصــة بالمحــاكم والهيئــات القــضائية الدوليــة 

ود أي مـن الـصلات      تفترض عـدم وج ـ    الولاية القضائية العالمية  
 الإقليميـــــة، الجنـــــسية، الشخـــــصية الـــــسلبية،    -التقليديـــــة 

 مع الدولـة الـتي تفـرض الولايـة القـضائية حـين              -الحماية   مبدأ
 .وقوع الجريمة المزعومة

سـواء   رابعا، يمكن أن تـستند الولايـة القـضائية العالميـة         - ٨١
ــدي  ــانون التعاهـ ــدوليإلى القـ ــرفي؛   الـ ــدولي العـ ــانون الـ  أو القـ

توجد معاهدات كـثيرة تلـزم الـدول الأطـراف بممارسـة مثـل              و
 هـــــذه الولايـــــة القـــــضائية علـــــى الجـــــرائم الـــــتي تعرّفهـــــا      

ــصر عــادة علــى    المعاهــدات تلــك ــزام يقت ، رغــم أن ذلــك الالت
القــضايا الــتي يكــون الفاعــل فيهــا موجــودا فيمــا بعــد في إقلــيم  

إلى ومن الناحية العملية، تـستند ممارسـتها عـادة          . دولة المحكمة 
المعاهدات؛ لكن الأمر الأهم بالنسبة للجنـة يتمثـل في القـضايا            

بالاسـتناد إلى    التي تفرض فيها الـدول الولايـة القـضائية العالميـة          
ويبـدو مـن المقبـول بـشكل عـام           .وحده القانون الدولي العرفي  

أن مــن حقهــا التــصرف علــى ذلــك النحــو فيمــا يخــص الإبــادة 
 الإنـسانية، وجـرائم الحـرب،       الجماعية، والجرائم المرتكبـة ضـد     

أداة  ولـذا فـإن الولايـة القـضائية العالميـة          .والتعذيب، والقرصنة 
ــاب، وهــو هــدف أساســي       ــة لمكافحــة الإفــلات مــن العق هام

  .للأمم المتحدة
خامـــسا، لا تنطـــوي الولايـــة القـــضائية العالميـــة، في       - ٨٢

الــسياق الــذي يهــم اللجنــة، علــى الولايــة القــضائية للدولــة        
علــى المطالبــة بــالحقوق  فقــط  تنطــويص الإنفــاذ، بــليخــ فيمــا

سادسـا، يجـب تمييـز هـذه الولايـة القـضائية             . الأحكام وإصدار
ــدل        ــة الع ــهج محكم ــة بالحــصانة، عمــلا بن ــسائل المتعلق عــن الم

وينبغي أيـضا الإشـارة     ” :“مذكرة التوقيف ”الدولية في قضية    
ــة للولايـ ــ     ــد الناظمـ ــين القواعـ ــة بـ ــز بعنايـ ــوب التمييـ ة إلى وجـ

القضائية للمحاكم الوطنية والقواعـد الناظمـة للحـصانات مـن           
فالولايــة القــضائية لا تعــني غيــاب الحــصانة، : الولايــة القــضائية

وفي الـسياق    .“وغياب الحصانة لا يعـني وجـود ولايـة قـضائية          
ــدعاوى     ــدول في ال ــثير مــسألة حــصانات مــسؤولي ال الحــالي، ت

ــا خاصــا، وتنظــر ف    ــة اهتمام ــة الأجنبي ــة   الجنائي ــل لجن ــا بالفع يه
مــذكرة ”وقــد أوضــحت المحكمــة في قــضية   .القــانون الــدولي

مسألة الحصانات من ممارسـة الولايـة القـضائية    ” أن   “التوقيف
ــتي      ــا إلا في الحــالات ال ــيّن لا تُطــرح مطلق ــشأن موضــوع مع ب
تكون فيها لدولة ما، بموجـب القـانون الـدولي، ولايـة قـضائية              

ــك الموضــوع   ــشأن ذل ــابعا، يجــب  .“ب ــة   س ــين الولاي ــز ب  التميي
وواجب التسليم أو المحاكمة الذي، مثلمـا هـو     القضائية العالمية 

 الولايـة   ثبـوت عليه الحال بالنسبة للحصانات، ينشأ فقـط بعـد          
  .القضائية بموجب القانون الدولي
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ــادة     - ٨٣ ــول إن المـ ــابع يقـ ــات   ٦٤وتـ ــانون العقوبـ ــن قـ  مـ
ي للدولة علـى    النمساوي، التي تنص على تطبيق القانون الجزائ      

ــة خــارج إقليمهــا، بــصرف النظــر عــن كونهــا     الأفعــال المرتكب
جرائم بموجـب القـانون الـساري في موقـع الجريمـة، تـستند إلى               

ــة   ــدأ الحماي ــدأ الشخــصية الــسلبية ومب ويغطــي ذلــك البنــد   .مب
أيضا الجرائم التي تعد النمسا، بموجب القانون الـدولي، ملزمـة           

ــائرات      .والجـــرائم الإرهابيـــة بمحاكمتـــها، مثـــل خطـــف الطـ
ــادة   ــي   ٦٥وبموجــــب المــ ــانون الجزائــ ــق القــ ــن تطبيــ ، لا يمكــ

النمـــساوي علـــى الأفعـــال الجرميـــة الـــتي يرتكبـــها أجانـــب في 
الخارج إلا إذا كانت تلك الأفعال خاضعة للقـصاص بموجـب           
قــوانين كــل مــن النمــسا والبلــد الــذي وقعــت فيــه الجريمــة،         

ذا تعـــذر تـــسليمه كـــان الفاعـــل موجـــودا في النمـــسا، وإ  وإذا
وتعكـس قاعـدة التجـريم       .لأسباب لا علاقـة لهـا بطبيعـة الجـرم         

ــدولتين اهتمــام      ــه يجــب أن يكــون لل المــزدوج شــرطا مفــاده أن
ــالا ضــد الاســتخدام       ــشكل حــاجزا فع ــة، وت ــشترك بالمحاكم م

ــة القــضائية  ــار ممارســة   .التعــسفي للولاي وبالتــالي لا يمكــن اعتب
ــانون ال    ــضائية بموجــب ق ــة الق ــة  الولاي ــات عالمي ــشكل ”عقوب ب

  . نظرا لتعذر فرضها بدون تلك الصلات أو القيود“محض
قــال إن الإبــادة الجماعيــة،  ): ألمانيــا (الــسيد ريتــزلاف  - ٨٤

والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، هـي الجـرائم          
الأخطر التي تثير قلق المجتمع الدولي بأكمله، لأنها تتهدد سـلام    

  مـرتكبي  لذا فإن التأكد مـن عـدم إفـلات         .رفاههالعالم وأمنه و  
 .هذه الجرائم من القـصاص هـو هـدف مـشترك لجميـع الـدول              

ويجــب كفالــة المحاكمــة الفعليــة باتخــاذ تــدابير علــى الــصعيد        
  .الوطني وتعزيز التعاون الدولي

وتـــابع كلامـــه بـــالقول، فيمـــا يخـــص المحاكمـــة علـــى    - ٨٥
أداة مـشروعة    ئية العالمية الصعيد الوطني، إن مبدأ الولاية القضا     

 وإن القـانون الـدولي العـرفي       ومفيدة لمنع الإفـلات مـن العقـاب       
وهنــاك  .يجيـز بوضــوح التمــسك بــه في قـضايا الجــرائم الدوليــة  

 التي تذهب إلى حد إلزام الـدول الأطـراف        المعاهداتعدد من   

ــف       ــات جنيـ ــل اتفاقيـ ــة، مثـ ــضائية العالميـ ــة القـ ــق الولايـ بتطبيـ
يــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب    واتفاق١٩٤٩ لعــام

ــة   ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب ويمكــن  .المعامل
يحظى باعتراف عـالمي   اعتبار أن مفهوم الولاية القضائية العالمية

  .في ذلك السياق
وأردف قــائلا إن مــن واجــب كــل دولــة أن تمــارس        - ٨٦

 ارتكـاب جـرائم    ولايتها القضائية الجنائية علـى المـسؤولين عـن        
ــة ــاتق     .دولي ــى ع ــام الأول عل ــع مــسؤولية المحاكمــة في المق وتق

الدول التي وقعت الجريمـة في إقليمهـا، أو الـتي كـان مواطنوهـا               
لكــن، إذا لم يكــن  .قــد ارتكبــوا الجريمــة أو ســقطوا ضــحية لهــا

ــة القــضائية        ــإن الولاي ــك الواجــب، ف ــا أداء ذل ــة م ــع دول بوس
وكلمــا  . تكميليــةضــمانةصــفها يمكــن أن تــستخدم بو العالميــة

ــوطني        ــصعيد ال ــى ال ــا عل ــتي تحــاكم فعلي ــدد الجــرائم ال ازداد ع
ســــــتنخفض الحاجـــــــة إلى اللجــــــوء إلى اســـــــتخدام هـــــــذه   

  .القضائية الولاية
هــي عنــصر ضــمن  وقــال إن الولايــة القــضائية العالميــة   - ٨٧

مجموعة مـن النـهج الهادفـة إلى مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب                
ــرائم الد ــا    .وليـــةفي الجـ ــام رومـ ــو نظـ ــاك عنـــصر آخـــر هـ وهنـ

للمحكمة الجنائية الدولية، وألمانيـا دولـة طـرف فيـه،          الأساسي
  . وكرر تأكيد التزام حكومته بدعم طابعها العالمي ونزاهتها

وخــتم كلامــه بــالقول إن ألمانيــا مــستعدة للتعــاون مــع   - ٨٨
جميع الدول بغية التأكـد مـن تطبيـق الـصكوك المتاحـة بأقـصى               

يــة ممكنــة بهــدف منــع الإفــلات مــن العقــاب في الجــرائم        فعال
علـى كفالـة تـسليم       وتساعد الولايـة القـضائية العالميـة       .الدولية

  .مرتكبي الفظائع إلى العدالة وعلى إنصاف الضحايا
قــال إنــه رغــم التــاريخ الطويــل ): فنلنــدا (الــسيد هابيــا  - ٨٩

 لأخطـــر الجـــرائم الـــتي عرفهـــا الإنـــسان، ورغـــم أن مرتكبيهـــا
نجحوا في أغلب الأحيان من الإفـلات مـن العقـاب، إلا أن              قد

ــذ مطلـــع     ــد تزايـــدت منـ ــساءلة قـ ــة بفـــرض المـ ــة الدوليـ المطالبـ
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ويمثل إنشاء المحاكم المخصـصة      . من القرن العشرين   التسعينات
ــة،     ــة الدولي مــن جانــب مجلــس الأمــن، وإنــشاء المحكمــة الجنائي

قـــضائية  المالكـــن ولايتـــه .تطـــورين هـــامين في هـــذا الـــصدد
 ،لـذلك  .ا محـدودة  تعادل الولاية القضائية العالمية، ومواردهم     لا

فــإن إجــراءات المحــاكم الوطنيــة شــديدة الأهميــة لكفالــة تقــديم   
ــة   ــذكورة إلى العدالــ ــرائم المــ ــرتكبي الجــ ــض   .مــ ــستند بعــ ويــ

الإجراءات إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، بينمـا يُباشـر         تلك
ومــن المفــضل    . جنــسية الــضحايا بعــضها الآخــر اســتنادا إلى  

محاكمــة القــضايا في إقلــيم الدولــة الــتي ارتكبــت فيهــا الجريمــة،  
  . لكن ذلك ليس ممكنا دائما لأسباب متنوعة

 وتــابع كلامــه قــائلا إن مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة   - ٩٠
ليس جديدا؛ ومـن المتفـق عليـه بوجـه عـام أن القـانون الـدولي                 

بالإضـافة إلى    .فيما يخص جـرائم محـددة     يجيز استخدامه    العرفي
ذلـك، توجـد اتفاقيــات عديـدة تلـزم الــدول الأطـراف بتــسليم      

بمحاكمـــة الأشـــخاص الـــذين يـــشتبه في ارتكـــابهم أعمـــالا   أو
ويختلف ذلك الالتزام عن مبـدأ       .محظورة بموجب الصك المعني   

ومـن   .الولاية القضائية العالمية، رغم كون المفهـومين مـرتبطين        
ألا يغيـب عــن البـال أن المبـدأ يــوفر ببـساطة قاعــدة     الـضروري  

ــة الوطنيــة إجــراء المحاكمــة؛        ــة القــضائية تتــيح للمحكم للولاي
 المطلــوب للإدانــة، أو يــؤثر الإثبــاتلا يــنقص مــن عــبء  فهــو

ــى      ــدولي أو عل ــانون ال ــى الحــصانات الممنوحــة بموجــب الق عل
ن وبـدأت لجنـة القـانو    .مقتضيات الإجراءات القانونية الواجبـة    

الدولي منذ مدة في النظر في مسائل هامـة متـصلة بنطـاق مبـدأ               
وتطبيقــه، وذلــك في إطــار مــداولاتها   الولايــة القــضائية العالميــة 

وحـــصانة مـــسؤولي  بخـــصوص الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة
وسـيوفر التحـاور     .الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية     

  .بهذا الشأنمع لجنة القانون الدولي توضيحا 
واستطرد يقول إن مبدأ الولاية القضائية العالمية، رغم          - ٩١

أن تاريخه يرجع إلى ما بعد الحرب العالمية الثانيـة، بـات يحظـى              
 .مؤخرا بقدر أكبر من الاهتمام والمناقـشة في الأوسـاط العامـة           

وكان قانون العقوبات الفنلندي قد أقر هـذا المبـدأ منـذ مطلـع              
 مــثلا فيمــا يخــص جريمــة    -قــرن العــشرين   مــن الالــستينات 

ــة، لكــن المــرة الأولى الــتي وجهــت فيهــا تهمــة     ــادة الجماعي الإب
اسـتنادا للولايـة القـضائية العالميـة إلى شـخص            الإبادة الجماعيـة  

، بعـد أن أوقـف عقـب        ٢٠٠٩مقيم في فنلنـدا كانـت في عـام          
ــد    فيورود اسمــه  ــشرتها ســلطات بل  قائمــة بأسمــاء المــشبوهين ن

ــسيته ــدة     . جن ــرات عدي ــون م ــك الحــين، ســافر المحقق ــذ ذل ومن
خــارج فنلنــدا مــن أجــل جمــع الأدلــة، كمــا أن المحكمــة المحليــة   
المعنيــــة بالمــــسألة عقــــدت جلــــسات في الخــــارج مــــن أجــــل  

ــبيرا مـــن  . اســـتجواب الـــشهود واجتـــذبت المحاكمـــة قـــدرا كـ
ــا إذا كــان لمحكمــة     ــشأن م ــاه، ودارت مناقــشات عامــة ب الانتب

ــة أن تــضطل  ــل  فنلندي وبــصرف النظــر عــن   . ع بمثــل هــذا العم
الأسس الموضوعية للقـضية، رد وزيـر الخارجيـة ووزيـر العـدل             

وقـال   .على ذلك السؤال المبدئي بإيجاب يقطع الـشك بـاليقين      
إن حكومتــه ملتزمــة بتعزيــز المــساءلة الدوليــة ولــن تتــردد في       

إذا كـان التقـصير في ذلـك         تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالميـة     
  . يؤدي إلى خطر الإفلات من العقابقد
وتابع كلامه قائلا إنـه يجـب احتـرام اسـتقلال المحـاكم               - ٩٢

الــتي تطبــق مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة، ويجــب ألا تفــرض   
. علـــى نطاقـــه وتطبيقـــه أي قيـــود قـــد تـــوحي بعكـــس ذلـــك  

ة والــصريحة في اللجنــة، لكــن ح ـويرحـب وفــده بالمناقــشة المفتو 
 .ليس خيارا مقبولا ابالإفلات من العق

قال إن نطـاق مبـدأ الولايـة        ): السودان (السيد أجوين   - ٩٣
بيقه قد أدرجا في جـدول أعمـال الجمعيـة          وتط القضائية العالمية 

العامة بنتيجة جهود البلدان الأفريقية التي يساورها قلـق عميـق    
و لهـذا المبـدأ علـى نحـو         من استخدام بعض البلدان المتقدمة النم     

 لتلـك والادعـاء الرئيـسي     .  تجاه القادة الأفارقـة    ييءتعسفي وس 
الــدول هــو أن التعــسف المتواصــل لا يعــرض للخطــر الاحتــرام 
ــة فحــسب،     الواجــب للقــانون الــدولي وســير العلاقــات الدولي

 .وأيضا التنمية الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة للـدول          بل
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عميـق  وتشعر بلدان أفريقية عديـدة، بمـا فيهـا الـسودان، بقلـق              
إزاء قيام بعض البلدان المتقدمة النمـو بتطبيـق الولايـة القـضائية             

وهنـاك شـعور بـأن       .على نحو انتقائي وبمعايير مزدوجـة      العالمية
المبــدأ المــذكور مــسيّس بــشدة وأنــه عــزز بعــض التوجهــات        
الـــسلبية، مثـــل عـــسكرة العلاقـــات الدوليـــة، وتجاهـــل الأطـــر   

ــزام بم   ــاق الأمــم المتحــدة  المتعــددة الأطــراف، وإضــعاف الالت يث
وممارسة بلـدان غـير أفريقيـة       . والمبادئ الرئيسية للقانون الدولي   

بحـق رؤسـاء الـدول الأفريقيـة وغيرهـم           للولاية القضائية العالمية  
من المسؤولين الذين تحق لهـم الحـصانات مـن الولايـة القـضائية              
تعــد انتــهاكا لتــساوي الــدول الأفريقيــة في الــسيادة وتحــد مــن   

  .على العمل بوصفها من أشخاص القانون الدوليقدرتها 
لا يـزال    وتابع يقول إن مبدأ الولايـة القـضائية العالميـة           - ٩٤
ي بـشأن  ــ ــق آراء دولــ ــوء، ولا يوجد تواف   ـــة النش ـــي مرحل ـــف

ـــنطاق ـــه وتطبيقـــ ــشـــ ــد الإثبـــات  ــه أو بـ أن الـــضمانات وقواعـ
ــة ب ـــالمرتبط ــان انع .هــ ـــوك ـــدام الوضـــ ــال  وــ ــانوني في مج ح الق

تطبيقه سببا دفع محكمة العدل الدوليـة إلى إعـادة تأكيـد كـون         
 أساســيا وراســخا بقــوة في القــانون أًالحــصانة الدبلوماســية مبــد

ـــالدول ـــي العرفــ ـــول .يـــ ـــذا فــ ــة لإعــادة تعريــف  ــ إن أي محاول
ى الإربـــاك، وانعـــدام الأمـــن، ــــــتـــؤدي إل تلـــك الحـــصانة قـــد

  .نيةوالفوضى القانو
وتــابع يقــول إن القرصــنة والــرق همــا الجريمتــان اللتــان    - ٩٥

 .كانتــا تعتــبران تقليــديا خاضــعتين للولايــة القــضائية العالميــة      
ــى       لكــن ــة عل ــدول موقع ــه إذا كانــت ال يوجــد ســوء فهــم بأن

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأطرافا في اتفاقية منع جريمـة          
ــا   ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــذيب   الإب ــة مناهــضة التع واتفاقي

وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية               
فـإن مواطنيهـا يخـضعون آليـا لمبـدأ الولايـة القـضائية               أو المهينة، 
وهــذا الادعــاء لــيس خاطئــا مــن النــاحيتين الأكاديميــة   .العالميــة

ــة    ــا النبيلــ والفكريــــة فحــــسب، بــــل ويتجاهــــل أيــــضا النوايــ
ــن ــادئ    صــاغوا ت لم ــذكرون مب ــدين أنهــم ي ــصكوك معتق لــك ال

ــة    ــتنفذها محــــاكم وطنيــ عامــــة، لا أنهــــم يــــسنون قــــوانين ســ
وكمــا كتــب هنــري كيــسينجر      .مــواطني دول أخــرى   ضــد
ــام    في ــشرت في ع ــة ن ــة ٢٠٠١مقال ــشؤون في مجل ــة، ال  الدولي
ينبغي تأسيس معيـار عـالمي للعـدل علـى فرضـية أن الغايـة                لا”

ل المجحفــــة، أو أن الطريقــــة العادلــــة تــــبرر اســــتخدام الوســــائ
ــة    ــضائية العادل ــسياسية تغلــب الإجــراءات الق فــضلا عــن   .“ال

ذلك، يمكن أن يؤدي الاعتمـاد المفـرط علـى الولايـة القـضائية              
إلى تقويض الإرادة السياسية في مجال اسـتدامة القواعـد            العالمية

وينبغــي أن يخــضع مبــدأ الولايــة  .الإنــسانية في الــسلوك الــدولي
ــةالقــضائية  المــثير للجــدل إلى مناقــشة موســعة ومتفتحــة    العالمي

ويجب توخي الحذر الشديد من أجـل تفـادي اسـتبدال            .فكريا
  .طغيان القضاة بطغيان الحكومات

قالت إن بعض الجـرائم      ):سلوفينيا (السيدة ستيغليتش   - ٩٦
 والــضرر إلى درجــة تمــس المــصالح المــشتركة  الجــسامةهــي مــن 

ذا يجــب علــى المجتمــع الــدولي أن  للمجمتــع الــدولي برمتــه، ول ــ
وتنطبـــق الولايـــة  .يعمـــل مـــن أجـــل تعزيـــز العدالـــة والمـــساءلة

علــى هــذه الجــرائم لأنهــا مدانــة عالميــا، ولأن   القــضائية العالميــة
ــة      ــا ومحاكمــ ــشتركة في حظرهــ ــصلحة مــ ــدول مــ ــع الــ لجميــ

أمــر  وقيــام الــدول بفــرض الولايــة القــضائية العالميــة. مرتكبيهــا
ون الـــدولي العـــرفي والقـــانون الـــدولي  ينظمـــه كـــل مـــن القـــان 

والرأي المقبول بوجه عام هو أن القانون العرفي يجيز          .الاتفاقي
ممارسة الولاية القضائية العالمية علـى جـرائم القرصـنة، والـرق،            
والإبادة الجماعية، والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية، وجـرائم            

ــذيب  ــدات   . الحــرب، والتع ــنص المعاه  وفي حــالات أخــرى، ت
  .الدولية على وجوب التزام الأطراف بالتسليم أو المحاكمة

ــارس      - ٩٧ ــا تمـ ــدول، حينمـ ــة إن الـ ــا قائلـ وتابعـــت كلامهـ
وفقـــا لمعـــايير الإجـــراءات القانونيـــة  الولايـــة القـــضائية العالميـــة

المعترف بها دوليا، بمـا في ذلـك احتـرام حقـوق المتـهم،       الواجبة
  تــدافعب، بــل فحــسالخاصــةلا تــدافع عــن مــصالحها وقيمهــا  

وتــؤدي أيــضا  .أيــضا عــن مــصالح وقــيم المجتمــع الــدولي برمتــه 
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دورا حيويا   المحاكم الدولية المخصصة والمحكمة الجنائية الدولية     
في مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، لكــن ولايتــها القــضائية       
ــصي      ــي أو شخـ ــرافي أو إقليمـ ــابع جغـ ــود ذات طـ ــضع لقيـ تخـ

ــة    أو ــادل الولايـ ــا لا تعـ ــذا فإنهـ ــني، ولـ ــة زمـ ــضائية العالميـ  . القـ
سبيل المثـال، حينمـا تحيـل دولـة طـرف موضـوعا مـا إلى                 فعلى

المحكمة الجنائية الدوليـة، أو يبـادر المـدعي العـام للمحكمـة إلى           
إجراء تحقيق، لا تكون للمحكمة ولاية قـضائية إلا إذا كانـت            
الجريمة المزعومة قد ارتكبت في إقليم دولـة طـرف أو علـى يـد               

رغم أن هذه القيـود لا تنطبـق إذا كـان مجلـس             أحد مواطنيها،   
فضلا عـن ذلـك،      .الأمن هو الذي أحال الموضوع إلى المحكمة      

ــة للولايــات القــضائية     ــة القــضائية للمحكمــة مكمل فــإن الولاي
ــة   ــا اتخــاذ إجــراءات     :الخاصــة بالمحــاكم الوطني ــذا لا يمكــن له ل

  .إذا كانت الدولة المعنية ممتنعة أو عاجزة عن ذلك إلا
وتابعت كلامها قائلة إن مواصلة مناقـشة المـسألة أمـر             - ٩٨

وعملــت حكومتــها علــى وجــه  .ضــروري وجــدير بالترحيــب
 ولحمايـــة الجـــسيمةالـــدوام لمـــصلحة ضـــحايا الجـــرائم الدوليـــة 

ويجـب وضـع حـد لثقافـة الإفـلات           .حقوق الإنـسان وكرامتـه    
في هذه الجرائم إذا أريد للمجتمعات الخارجة مـن          من العقاب 

  .عات أن تتمتع بسلام مستدامالترا
قال إنه رغم القـدرة الكامنـة       ): تونس (السيد بن لاغا    - ٩٩

بوصـفه   الهائلة التي ينطوي عليها مبدأ الولايـة القـضائية العالميـة          
ــة في  ــه   مكافحــةأداة تكميلي ــإن نطاق  الإفــلات مــن العقــاب، ف

وقـد  . وتطبيقه خـارج سـياق الاتفاقيـات يحتاجـان إلى توضـيح           
 الضوء على طابعـه الغـامض      “مذكرة التوقيف ” سلطت قضية 
فرغم أنه لم يُطلـب مـن محكمـة العـدل الدوليـة             : والمثير للجدل 

إلا أن عـددا مـن       أن تفصل في مسألة الولاية القضائية العالميـة،       
الآراء المــــستقلة والمخالفــــة في تلــــك القــــضية تناولــــت هــــذا  

وينشأ الغمـوض مـن وجـود مجـالات هامـة متروكـة              .الموضوع
 تقدير الدول ومـن أن تطبيـق مفهـوم الولايـة القـضائية العالميـة              ل

قد توسع علـى نحـو يتجـاوز إطـار المعاهـدات ممـا أثـار مـسائل                  

ــشأن       ــي ب ــسل الهرم ــضائية والتسل ــات الق ــازع الولاي ــق بتن تتعل
 .الولاية القضائية الخارجة عن الإقليم

وأضاف يقول إن السنوات الأخـيرة شـهدت العديـد           - ١٠٠
ــن حــالات   ــدول، وكــان    م ــين ال ــضائية ب ــات الق ــازع الولاي  تن

 الـــسلم والأمـــن مكانيـــة تعـــريضإ  عـــدد منـــها علـــى ينطـــوي
 نــدرة لجــوء الــدول فــضلا عــن ذلــك، فــإن   . للخطــرالــدوليين

 إلى  الممارســــةلولايــــة القــــضائية العالميــــة، وافتقــــارامارســــة لم
التوحيد، إنمـا يـشير إلى وجـود نقـص في تطـوير المعـايير يـؤدي                 

وحينمــا يــؤدي تطبيــق  .ير مــن التحيّــز والانتقائيــةإلى قــدر كــب
هذه الولاية القضائية إلى توجيـه لـوائح اتهـام لمـسؤولي الـدول،              
يبدو التسييس أمرا لا مفر منه مـع مـا قـد ينـتج عـن ذلـك مـن                    

  . لدوافع سياسية“محاكمات استعراضية”
 وتابع كلامه قائلا إنه إذا أريد لمبـدأ الولايـة القـضائية             - ١٠١
أن يملك مقومات الحياة بوصفه أداة لمكافحـة الإفـلات            يةالعالم

مــن العقــاب، فــإن الأمــر يتطلــب التقيــد بالفــصل الــصارم بــين  
لكن ممارسات الـدول تـشير إلى        .السلطتين القضائية والتنفيذية  

أن استــصواب المحاكمــة واتخــاذ القــرار بــشأنها يخــضعان أحيانــا  
 بعــض قــوانين لاعتبــارات سياســية؛ وعلــى ســبيل المثــال، تــنص

الإجـــراءات الجنائيـــة علـــى إمكانيـــة الاســـتغناء عـــن المحاكمـــة  
كــان يُحتمــل أن تهــدد بوقــوع ضــرر جــسيم علــى الدولــة     إذا
وتتعـــارض الولايـــة القـــضائية  .علـــى مـــصالح عامـــة أخـــرى أو

ــيادة الدولـــة وتنتـــهك حـــصانة    أيـــضا العالميـــة مـــع مفهـــوم سـ
اسـخ بقـوة   مسؤولي الدول؛ وقد حظـي هـذا المبـدأ الأخـير، الر         

ــة      ــدل الدولي ــاعتراف محكمــة الع ــرفي، ب ــدولي الع ــانون ال في الق
ولجميــع هــذه الأســباب، فــإن  .“مــذكرة التوقيــف”قــضية  في

تستحق مناقشة معمقة في الأمم      مسألة الولاية القضائية العالمية   
  .المتحدة
قــال إن ): بلجيكــا (الــسيد يانــسينس دي بيــستهوفن  - ١٠٢

ــضائية الع   ــة القـ ــق الولايـ ــةتطبيـ ــة   الميـ ــية في مكافحـ أداة أساسـ
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، الجــسيمةفيمــا يخــص الجــرائم الدوليــة   الإفــلات مــن العقــاب 
ومـع ذلـك، لا تـستخدم       .وإنصاف الضحايا على نحو مناسب    

هذه الأداة إلا كملاذ أخير في الحـالات الـتي يُخـشى فيهـا مـن          
ــد       ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــة، والجـ ــادة الجماعيـ ــرتكبي الإبـ ــاح مـ نجـ

مــن الإفــلات مــن     رب، والتعــذيب،الإنــسانية، وجــرائم الح ــ 
العدالة بسبب كون كـل مـن الدولـة الـتي يُـزعم أن الجريمـة                 يد

ــسية      ــه أو جنـ ــشتبه فيـ ــسية المـ ــة جنـ ــا ودولـ ــد ارتكبـــت فيهـ قـ
وتــشاطر   .الــضحايا، ممتنعــة أو عــاجزة عــن إجــراء المحاكمــة      

حكومتــه الــرأي الــذي مفــاده أنــه ينبغــي للــدول أخــذ المبــادرة  
ــزعم أنهــم ارتكبــوا جــرائم دوليــة  لمحاكمــة الأشــخاص الــذي  ن يُ

 ، وذلــك ســواء علــى أســاس الولايــة القــضائية العالميــة  جــسيمة
على أساس الأنواع التقليدية الأخرى مـن الولايـة القـضائية            أو

ومحاكمــات  .مثــل الإقليميــة، أو جنــسية الفاعــل أو الــضحية    
المواطنين الأجانـب اسـتنادا إلى الولايـة القـضائية العالميـة نـادرة              

سبيا مقارنــة بالمحاكمــات الــتي تــستند إلى أنــواع أخــرى مــن   نــ
  .الولاية القضائية الخارجة عن الإقليم

 واســتطرد قــائلا إن مقتــرح إنــشاء هيئــة ناظمــة دوليــة - ١٠٣
 الاسـتخدام التعـسفي لمبـدأ       الناشـئة عـن   للتعامل مع الـشكاوى     
يتعــارض مــع مبــدأ اســتقلال القــضاء   الولايــة القــضائية العالميــة

ــع ح ــدولي   ومـ ــانون الـ ــار القـ ــها في إطـ ــدول وواجبتـ ــوق الـ  .قـ
 حــالات تنــازع بــين الولايــات القــضائية  وســوف تنــشأ حتمــا 

 حلا مُرضيا بتطبيق القواعد المحـددة الـواردة       هاومن الممكن حل  
في المعاهدات أو، إذا لم تتـوفر هـذه القواعـد، بتطبيـق الآليـات               

  .التي يوفرها القانون الدولي من أجل تسوية التراعات
قـــال إن الولايـــة القـــضائية ): لبنـــان (الـــسيد قرانـــوح - ١٠٤
موضــوع حاســم وحــساس ويحتــاج إلى دراســة جديــة    العالميــة

نظــرا لمــا لــه مــن تــأثير علــى كــلا الــصعيدين الــوطني والــدولي    
ومــن الــضروري  .ونظــرا إلى أنــه يتجــاوز الحــدود والجنــسيات

 اتباع نهج علمـي وموضـوعي لتوضـيح نطاقـه وكيفيـة تطبيقـه،       
 الجــرائم المعنيــة، مــن أجــل تــوقّي  وتبيــانوتحديــد دور الــدول، 

أداة سياسـية تحرفـه عـن غرضـه         ك ـ تعـسفي استخدامه على نحو    
ــصار، ســيتيح وضــع إطــار مرســوم بوضــوح     .المقــصود وباخت

استبعاد أي لبس محتمل، ولا سيما في حـالات تعـارض نطـاق             
هـــذه الولايـــة القـــضائية وكيفيـــة تطبيقهـــا مـــع ســـيادة الـــدول 

ويمكـــن قـــول الـــشيء نفـــسه بـــشأن مـــسألة  .لمـــساواة بينـــهاوا
  .الحصانات والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة

قــال إن ): الجماهيريــة العربيــة الليبيــة (الــسيد الغــضبن - ١٠٥
أقــوال المتحــدثين الــسابقين تــبين بوضــوح أن الولايــة القــضائية 

سـي هـو    مبدأ راسخ بقوة في القانون الدولي لغرض أسا        العالمية
ــرائم    ــاب في الجـ ــن العقـ ــة الإفـــلات مـ ــسيمةمكافحـ ــل الجـ  مثـ

ــرائم    ــتطهير العرقـــي، وجـ ــذيب، والـ ــرق، والتعـ ــنة، والـ القرصـ
وينبغـي أخـذ ذلـك       .الحرب، والجرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية       

الغرض في الحسبان حينما تطبـق المحـاكم الوطنيـة ذلـك المبـدأ،               
 تعـسفي   ويجب عليها أن تتفـادى الاضـطلاع بـذلك علـى نحـو            

ــه      ــع تكــرار حــالات ســابقة تم فيهــا توســيع نطاق مــن أجــل من
ــسيرات الأحاديــة       ــة والتف ــن خــلال الانتقائي ــاطئ م ــشكل خ ب

وكانت الأخطاء المؤسفة التي ارتكبتها بعض الهيئـات        . الجانب
القضائية الوطنيـة خـلال الـسنتين الماضـيتين مـصدر قلـق عميـق           

ــا في ا  ــزة العليــ ــاد ومــــشروع للــــدول الأعــــضاء والأجهــ لاتحــ
الأفريقي، والذي دعا في ثلاث مناسبات إلى إجراء اسـتعراض          
هادئ يهدف إلى كفالة عدم إساءة استخدام الولاية القـضائية          

وبالفعــل، يــأتي إدراج  .العالميــة أو تطبيقهــا علــى نحــو تعــسفي  
البند الحالي على جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة تتويجـا لجهـود               

  .الاتحاد الأفريقي تلك
 قيود على نطاق هـذه الولايـة        فرضأردف قائلا إن     و - ١٠٦

القـــضائية وكيفيـــة تطبيقهـــا أمـــر تـــستدعيه المبـــادئ القانونيـــة  
ــاديين، مــن     ــة في تقــارير الخــبراء المــستقلين والحي الراســخة المبين
أفارقة وغير أفارقة، اسـتنادا إلى الاجتـهادات القـضائية لمحكمـة            

الميثــاق التأسيــسي العـدل الدوليــة، وقــرارات الجمعيـة العامــة، و  
والـرأي   .للاتحاد الأفريقي والبيانـات والقـرارات الـصادرة عنـه         
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القانوني العام هو أن القـانون الـدولي يقيّـد نطـاق تطبيـق ذلـك                
المبدأ دون الإضرار بالجهود الراميـة إلى مكافحـة الإفـلات مـن             

ك مـا نـصت عليـه       ـي ذل ـ ـ ــرة، بمـا ف   ــي الجرائم الخط  ــف ابــالعق
وتُعــد  .مــن الــصك التأسيــسي للاتحــاد الأفريقــي) ح( ٤المــادة 

اللجنة المنتدى المناسب لمناقشة الموضوع بـصورة أشمـل بغـرض           
التوصـل إلى فهـم صــحيح للمبـدأ وكيفيــة تطبيقـه، وإلى اتفــاق     

  .على آليات وسبل للرصد تتسم بالشفافية والموضوعية
  .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة   

  


